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  موجز  
يتضمن هذا التقرير النتائج الرئيسية والتوصيات الصادرة عن لجنة الـسياسات الإنمائيـة               

الحوكمـة العالميـة    : وفي هذه الدورة، تناولت اللجنة المواضيع التاليـة       . في دورتها السادسة عشرة   
، باعتبارهـا مـساهمة اللجنـة في المناقـشات          ٢٠١٥ فترة ما بعـد عـام        والقواعد العالمية للتنمية في   

؛ واستعراض معايير تحديد أقل البلـدان نمـواً         ٢٠١٤المتعلقة بالاستعراض الوزاري السنوي لعام      
وتحسينها، ورصد البلدان التي هي بصدد رفع اسمها من فئة أقـل البلـدان نمـواً والـتي رُفَـع اسمهـا                   

  . ودور تصنيف البلدان إلى مجموعات لأغراض التنميةبالفعل من هذه الفئة؛
وقــد نظــرت اللجنــة في ســبل إصــلاح وتعزيــز التعــاون الحكــومي الــدولي مــن خــلال       

مختلف مؤسساته وترتيباته وقواعده بغـرض تحـسين إدارة التـرابط المتزايـد بـين البلـدان، وتقليـل                
ئياً عن عدم اكتمال الحوكمـة العالميـة        أوجه التفاوت الكبيرة بين البلدان وداخلها التي تنشأ جز        

ــاً،       /و ــا دولي ــرف به ــة المعت ــة والبيئي ــايير الاجتماعي ــاء بالمع ــها، والإســهام في الوف أو عــدم ملاءمت
والاحتفاظ في الوقـت نفـسه بحيـز الـسياسات العامـة الـلازم لكـي تتخـذ الحكومـات إجـراءات             

توجيـه جهـود إصـلاح القواعـد     واقترحت اللجنة أربعة مبـادئ رئيـسية ل  . على الصعيد القطري  
المـسؤوليات المـشتركة والمتباينـة رغـم ذلـك وفقـاً لقـدرات كـل             : العالمية والحوكمة العالمية هـي    

وقد أوصت أيـضاً بقيـام المجلـس        . بلد؛ ومبدأ التبعية؛ والشمول والشفافية والمساءلة؛ والاتساق      
  . هذا التقريرالاقتصادي والاجتماعي بدور أكبر في دفع الإصلاحات المقترحة في

 الذي يُجـرى كـل ثـلاث سـنوات لقائمـة      ٢٠١٥وفي سياق التحضير لاستعراض عام     
أقل البلدان نمواً، أعادت اللجنة النظر في المعايير المطبقة في تحديـد أقـل البلـدان نمـواً وإجـراءات                    

دان وأكـدت اللجنـة مـن جديـد تعريـف أقـل البلـدان نمـواً بوصـفها البل ـ                  . الإدراج في هذه الفئة   
وأكـدت  . القليلة الدخل التي تعاني من أشـد العوائـق الهيكليـة وطـأة في مجـال التنميـة المـستدامة                   

تحــسينها، وذلــك خــصوصا مــن أجــل تعزيــز قيــاس   باللجنــة صــلاحية المعــايير الحاليــة وقامــت  
وستُحَدَّد الحدود الدنيا الواجب استيفاؤها للـدخول في هـذه          . العوائق الهيكلية المتصلة بالصحة   

الفئــة والخــروج منــها عنــد مــستويات مطلقــة بــدلاً مــن المــستويات النــسبية، مــع التركيــز علــى   
  .مفهوم التقدم الإنمائي بوصفه التغلب على العوائق الهيكلية المطلقة

وقامت اللجنة في سياق رصدها للبلدان التي هي بصدد الخـروج مـن فئـة أقـل البلـدان                     
راض التقـدم الإنمـائي لجـزر الملـديف الـتي خرجـت مـن               نمواً والتي خرجت منـها بالفعـل، باسـتع        

وأكدت أهمية السحب التدريجي لتدابير الـدعم المقـررة خصيـصاً لأقـل            . ٢٠١١هذه الفئة عام    
البلدان نمواً، وأهميـة مـشاركة البلـدان الخارجـة مـن هـذه الفئـة مـشاركة فعليـة في رصـد تنفيـذ                         
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جنـة بالتقـدم الإنمـائي المـستمر في سـاموا الـتي             واعترفـت الل  . استراتيجية انتقالهـا مـن تلـك الفئـة        
، ورحبـت بـالجهود الـتي يبـذلها البلـد مـن أجـل            ٢٠١٤خرجت من فئـة أقـل البلـدان نمـواً عـام             

وأشارت أيضاً إلى استمرار التقدم الإنمائي المحـرز في غينيـا الاسـتوائية         . إعداد استراتيجية انتقاله  
وأوصـت البلـدين بالـشروع في     . ٢٠١٧فئـة عـام     وفانواتو، وكلاهما مقرر أن يخرج من هذه ال       

الأعمال التحضيرية اللازمة لاسـتراتيجية انتقالهمـا الـسلس، وأكـدت ضـرورة إيـلاء المزيـد مـن              
  .الاهتمام إلى التنمية البشرية في غينيا الاستوائية

ولاحظــت اللجنــة، في معــرض تحليلــها للتــصنيفات القطريــة، التزايــد في مجموعــات          
ويقوم الكـثير مـن تـصنيفات المجموعـات المـذكورة           .  عالم نامٍ ما يفتأ يزداد تباينا      البلدان في ظل  

ــصدي للتحــديات        ــدخلات الموضــوعة للت ــة الت ــضعِف فعالي ــا يُ ــة ضــعيفة، مم ــى أســس تحليلي عل
وأكدت اللجنة أن فئة أقل البلدان نمواً، من بين المجموعات القائمة حاليـا، لهـا    . الإنمائية الخاصة 
ودعت شركاء التنميـة إلى النظـر       . قوية بصفة خاصة، ولها أيضاً مشروعية واسعة      أسس تحليلية   

في تخصيص المعونة وغيرها مـن تـدابير الـدعم علـى أسـاس معـايير اجتماعيـة واقتـصادية سـليمة                    
. وموضـــوعية، ويُستَحـــسَن أن يكـــون ذلـــك بـــدون إنـــشاء مجموعـــات جديـــدة مـــن البلـــدان  

ن طريق النظر في المؤشـرات الخاصـة بأقـل البلـدان نمـواً              واقترحت اللجنة إمكانية تحقيق ذلك ع     
ــساعدات      ــائيون في تخــصيص الم ــشركاء الإنم ــستخدمها ال ــتي ي ــدِّمَت . في إطــار المؤشــرات ال وقُ

  .توصيات عملية دعماً للمناقشات المقبلة المتعلقة بإنشاء فئات جديدة
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  الفصل الأول
تـصادي والاجتمـاعي أن يبـت فيهـا         المسائل التي تتطلـب مـن المجلـس الاق            

  التي عرضت عليه أو
      

  المسائل التي تتطلب من المجلس أن يبت فيها  - ألف  
  ٢٠١٥ عام توصيات بشأن الحوكمة العالمية والقواعد العالمية لفترة ما بعد    

ــه        - ١ تحتــاج جهــود التعــاون العــالمي، الــتي تُمــارَس مــن خــلال مختلــف مؤســساته وترتيبات
وقواعده، إلى الإصلاح والتعزيز بغرض تحسين إدارة الترابط المتزايد فيمـا بـين البلـدان، وتقليـل                 

لقواعـد  ويـتعين علـى ا    . أوجه التفاوت الكبيرة بين البلـدان وداخلـها، وتحقيـق التنميـة المـستدامة             
العالمية أن توفر مساحة كافية على صعيد السياسات العامة تتيح للحكومـات الوطنيـة أن تعـزز                 

وفي هذا الصدد، تطلب لجنـة الـسياسات        . تنمية المجتمعات المحلية وتقلل من أوجه عدم المساواة       
ــادي في إصــلاح الحوكمــة       ــدور قي ــضطلع ب ــصادي والاجتمــاعي أن ي ــة إلى المجلــس الاقت الإنمائي
ــس           ــا المجل ــتي أجراه ــن الإصــلاحات الأخــيرة ال ــالي م ــل بالت ــا يجع ــة، بم ــد العالمي ــة والقواع العالمي

وتوصي اللجنة المجلـس كـذلك بـأن ينـشئ آليـة قويـة للمراقبـة والمـساءلة                  . إصلاحات فعالة بحق  
تشمل جميع الشركاء في التنمية، بما في ذلك البلدان المتقدمة والبلـدان الناميـة والقطـاع الخـاص                  

وينبغـي أن تكـون هـذه الإصـلاحات     . والمنظمات غير الحكومية والمنظمـات المتعـددة الأطـراف     
  .لقواعد العالمية في صميم الشراكةفي الحوكمة وا

ــنظم           - ٢ وتــشكل الحركــة المتزايــدة لــرؤوس الأمــوال، وتفــشي الثغــرات الموجــودة في ال
 لظـــاهرة التحايــل الـــضريبي  الــضريبية، وانتــشار دول المـــلاذ الــضريبي، عوامـــل دافعــة رئيــسية     

وينجم عن ذلك خسائر كبيرة في الإيـرادات الحكوميـة   . والتهرب الضريبي على الصعيد العالمي    
وهـذا  . في البلدان المتقدمة والبلدان النامية الـتي مـا زالـت تواجـه فجـوات ماليـة متزايـدة العمـق                    

ــة وإمــدا     ــة علــى مواجهــة التحــديات العالمي ــدرة الحكومــات الوطني ــسلع  يقــوض ق د ســكانها بال
ويترتــب علــى التحايــل الــضريبي والتــهرب الــضريبي تبعــات هامــة    . والخــدمات العامــة الحيويــة 

يتعلق بتحقيق المساواة والعـدل، بتحميـل العـبء الـضريبي علـى الـدخل المتـأتي مـن العمـل                      فيما
هـا  وقد حققـت جهـود التعـاون الـدولي الحاليـة نتـائج محـدودة، ويلـزم تعزيز                 . وعلى الاستهلاك 

وفي هـذا  . على وجه السرعة من أجل تعبئة الموارد المحلية لأغراض التنميـة في جميـع أنحـاء العـالم            
أن يواصــل حــث الــدول الأعــضاء علــى تعجيــل   ) أ: (الــصدد، توصــي اللجنــة المجلــس بمــا يلــي  

ــضريبية؛       ــدولي في المــسائل ال ــشأن المــسائل المتعلقــة بالتعــاون ال ــدائر ب وتوســيع نطــاق الحــوار ال
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أن يدعو إلى إنشاء آليات للتنفيذ والرصد، تشمل غايات وأهدافاً واضـحة يمكـن قياسـها                 )ب(
أن يعـزز الـدور     ) ج(لأغراض تتبع التقدم المحرز في مجال التعاون الدولي بشأن النظام الـضريبي؛             

 الذي تؤديـه لجنـة الخـبراء المعنيـة بالتعـاون الـدولي في المـسائل الـضريبية وقـدرتها التـشغيلية، وأن                     
أن يـشجع علـى   ) د(ينظر في تحويل تلك اللجنة إلى هيئة حكومية دولية فرعية تابعة للمجلس؛             

  . وضع اتفاقية دولية لمكافحة التحايل الضريبي والتهرب الضريبي
وقد أدت الأمم المتحدة دوراً قيادياً فكرياً هامـاً في التـصدي للتحـديات الإنمائيـة علـى                    - ٣

 باعتبـاره هيئـة رئيـسية مختـصة بالمتابعـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ خطـة                   ويـستطيع المجلـس،   . مر السنين 
الأمــم المتحــدة للتنميــة، أن يــؤدي دوراً أكــبر في تعزيــز الحــوار وتقــديم التوجيــه لأغــراض دفــع   
برنامج الإصلاح الموصى به في هـذا التقريـر، ولا سـيما في المجـالات ذات الأولويـة مثـل البيئـة،                      

ونقـل التكنولوجيـا ونـشرها، والهجـرة، وتنظـيم تـدفقات رأس المـال               والتعاون الضريبي الدولي،    
وتوصـي اللجنـة بـأن تُـدرَج     . عبر الحـدود، والـنظم التجاريـة والنقديـة الدوليـة، وعـدم المـساواة              

هذه المسائل في برنامج العمل الـسنوي للمجلـس في إطـار المواضـيع الـشاملة لتـشجيع التكامـل                    
 والاجتماعية والبيئيـة للتنميـة المـستدامة، بمـا في ذلـك مـن خـلال        المتوازن بين الأبعاد الاقتصادية   

  . الجزء الجديد من دورة المجلس المتعلق بالتكامل
 كـان عـدم اتخـاذ    ٢٠٠٨وأحد أوجه الضعف الرئيسية في التصدي للأزمـة الماليـة عـام          - ٤

ن مماثلـة   خطوات لإنشاء آلية مؤسسية دائمـة لتـسوية الـديون لأغـراض الـديون الـسيادية، تكـو                 
ــة    ــصادات الوطني ــساعد في إدارة حــالات الإفــلاس في الاقت ــتي ت ــات ال ــات  . للآلي وتطــرح عملي

ــع عقــود الائتمــان        ــديون مــشاكل خطــيرة مــن حيــث تجمي ــشأن ال ــة ب إعــادة التفــاوض الطوعي
باســتيفاء مــستحقاتها عــن ) “الممتنعــون”(ومطالبــات الأطــراف غــير المــشاركة في المفاوضــات  

دي تخفيــف عــبء الــديون الخارجيــة دوراً في تحريــر المــوارد لفائــدة التنميــة ويــؤ. طريــق المحــاكم
وحسبما هو معترف به في توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنميـة، يلـزم             . المستدامة

إيجاد آلية دولية لتسوية الديون تعنى بإعادة هيكلـة الـديون الـتي لا يمكـن تحملـها بطريقـة تتـسم                      
 التوقيــت، للتقليــل إلى أدنى حــد مــن الخطــر المعنــوي والتــشجيع علــى تحمــل   بالكفــاءة وحــسن
وفي هــذا الــصدد، توصــي اللجنــة المجلــس بــأن يُــدرج هــذه المــسألة في صــميم   . العــبء بالعــدل

  . حواره السنوي مع المؤسسات المالية الدولية
  

  التوصية بتحسين معايير تحديد أقل البلدان نمواً     
ديد تعريفها لأقل البلدان نمواً بوصفها بأنها البلدان القليلة الـدخل           أكدت اللجنة من ج     - ٥

وبعـد إجـراء اسـتعراض      . التي تعاني من أشـد العوائـق الهيكليـة وطـأة في مجـال التنميـة المـستدامة                 
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شامل للمؤشرات والنهج المستخدمة لتحديد أقل البلدان نمواً، أكدت اللجنـة صـلاحية المعـايير               
وأهم جوانب هذا التحسين هو تعديل أسلوب تحديد الحـدود الـدنيا            . نهاالحالية وقامت بتحسي  

للإدراج في فئة أقل البلـدان نمـواً والخـروج مـن تلـك الفئـة، وذلـك بواسـطة تحديـد قـيم مطلقـة                        
وتدعو اللجنـة المجلـس إلى أن يحـيط         . بدلاً من القيم النسبية المقررة للمعايير غير المتصلة بالدخل        

ر مـن أجـل تنفيـذها في اسـتعراض          لـواردة في الفـصل الثالـث مـن هـذا التقري ـ           علماً بالمقترحـات ا   
  .قل البلدان نمواً كل ثلاث سنوات الذي يُجرى لفئة أ٢٠١٥ عام
  

  المسائل التي عرضت على المجلس  - باء  
  تصنيف مجموعات البلدان لأغراض التعاون الإنمائي الدولي    

وكـثيراً  .  التعـاون الإنمـائي تكـاثراً متزايـداً        تشهد مجموعات البلدان وتصنيفاتها لأغراض      - ٦
. ما تنتمـي البلـدان إلى مجموعـات متعـددة متداخلـة، بمـا يخـل باتـساق التعـاون الـدولي وفعاليتـه                       

وتوصي اللجنة بتوخي قـدر أكـبر مـن الحـذر في اسـتخدام هـذه التـصنيفات لمجموعـات البلـدان            
قتـرح اللجنـة أن تخـصص الجهـات المانحـة           وإضافة إلى ذلك، ت   . لأغراض أنشطة التعاون الإنمائي   

ــضعف في مواجهــة الأزمــات، بــدون        ــل ال ــة، مــن قبي ــشاء دعمــاً محــدداً لمعالجــة مــسائل معين إن
  .مجموعات جديدة من البلدان

. وتَبرُز فئـة أقـل البلـدان نمـواً كفئـة شـاملة أنـشأتها الجمعيـة العامـة واعترفـت بهـا رسميـاً                     - ٧
ئمـة علـى تحلـيلات سـليمة، ولهـا إجـراءات موضـوعة بعنايـة         وهي تـستند إلى معـايير واضـحة قا       

ــها   ــة والخــروج من ــلإدراج في هــذه الفئ ــة    . ل ــدرج الجهــات المانحــة الثنائي ــأن تُ ــة ب وتوصــي اللجن
والمتعددة الأطراف المعايير الخاصة بأقل البلدان نمـواً علـى نحـو أكثـر اتـساقا في عملياتهـا المتعلقـة         

  .بتخصيص المعونة
  

  سمها من القائمةاالإنمائي الذي تحرزه البلدان التي يرفع رصد التقدم     
استعرضت اللجنة تقرير التنمية في ساموا، التي رُفع اسمها مـن فئـة أقـل البلـدان نمـوا في                   - ٨

وتحيط اللجنة علما بالتقدم المستمر الذى أحرزه البلـد علـى الـرغم             . ٢٠١٤يناير  /كانون الثاني 
ترحب بالجهود التي تبـذلها حكومـة سـاموا لإعـداد اسـتراتيجية             من الصدمات البيئية الأخيرة، و    

انتقالها، بغرض التقليل إلى الحد الأدنى من الآثار الـسلبية المحتملـة بـسبب رفـع اسمهـا مـن قائمـة                      
  . أقل البلدان نموا

واستعرضت اللجنة أيـضا التقـدم الإنمـائي المحـرز في غينيـا الاسـتوائية، وفـانواتو، المقـرر                  - ٩
 / وكـــانون الأول ٢٠١٧يونيـــه /يهمـــا مـــن قائمـــة أقـــل البلـــدان نمـــوا في حزيـــران      رفـــع إسم
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وتلاحظ اللجنة بقلق نـواحي الـنقص الكـبير في التنميـة البـشرية              . ، على التوالي  ٢٠١٧ ديسمبر
 والـتي هـي أعلـى بكـثير ممـا في البلـدان الـتي لهـا ظـروف مماثلـة مـن حيـث                    -في غينيا الاستوائية    

من حيث التاريخ، وتـشكل تحـديات خطـيرة تواجـه اسـتدامة التقـدم              نصيب الفرد من الدخل و    
ــد  ــرزه البلـ ــة  . الـــذي أحـ ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــا لقـ ــن  ٦٧/٢٢١ووفقـ ــة كـــلا مـ ، تـــشجع اللجنـ

كائهما على إعداد اسـتراتيجيات الانتقـال مـن فئـة أقـل البلـدان نمـوا، بمـساعدة مـن شـر              البلدين
  . والتجاريين الإنمائيين

  
  رصد التقدم الإنمائي الذي تحرزه البلدان التي رُفع اسمها من القائمة    

وتبين لها أن البلد أحـرز تقـدما اقتـصاديا    . استعرضت اللجنة التقدم الإنمائي في ملديف    - ١٠
جيـه تـدفقات    واجتماعيا عقب رفع اسمه من قائمة أقل البلـدان نمـوا، علـى الـرغم مـن إعـادة تو                   

المعونة بعيدا عن قطاعي الصحة والتعلـيم، والإلغـاء المفـاجئ للوصـول التفـضيلي إلى الأسـواق،                  
وتـشدد اللجنـة علـى أهميـة الإلغـاء التـدريجي            . الخاص بأقل البلدان نموا، بدلا من إلغائه تـدريجيا        

 مـن القائمـة وفقـا       لتدابير الدعم الخاصة بأقل البلدان نمـوا، وذلـك للبلـدان الـتي رُفعـت اسماؤهـا                
وتكرر اللجنة تأكيد أهمية مـشاركة البلـدان في عمليـة           . ٦٧/٢٢١لأحكام قرار الجمعية العامة     

  . الرصد من أجل ضمان دقة هذه العملية وطابعها التمثيلي وفعاليتها

http://undocs.org/ar/A/RES/67/221�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/221�
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  الفصل الثاني
  ٢٠١٥د العالمية للتنمية في فترة ما بعد عام الحوكمة العالمية، والقواع    

      
  مقدمة  -ألف   

يحتــل التعــاون الحكــومي الــدولي موقعــا محوريــا في الــشراكة العالميــة مــن أجــل التنميــة،     - ١١
يؤدي دورا حيويا في تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية، وليس ذلك فقط من حيـث المـوارد                 وهو

.  يوفرهـا فحـسب، بـل أيـضا في اتخـاذ القـرارات ووضـع المعـايير            والمساعدة التقنية التي يمكن أن    
ويبدو أن المقترحات الحالية لتعزيـز الحوكمـة العالميـة، والقواعـد العالميـة مـن أجـل دعـم التنميـة                      
ليست شاملة بما فيه الكفاية، ولم تلق ما يكفـي مـن الاهتمـام مـن جانـب المجتمـع الـدولي وهـو                 

  .٢٠١٥ة ما بعد عام ل التنمية لفتريناقش جدول أعما
، على النحو الوارد في مختلف التقارير الـتي قـدمها فريـق             “النظرة المؤسسية ”ويبدو أن     - ١٢

، وتلـك الـتي   ٢٠١٥عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة التنمية للأمم المتحدة لمـا بعـد عـام               
مـن أجـل التنميـة في تحديـد         قدمها الأمين العام، تحد من المهام التي تضطلع بها الـشراكة العالميـة              

بمشاركة من جهات فاعلة أخـرى عديـدة إلى جانـب           (الأهداف والرصد وتوفير وسائل التنفيذ      
، ولكن دون النظر في مدى وجود ما يكفي من القواعد والمؤسسات الـتي تـشكل                )الحكومات

  .البيئة التي تعمل فيها الاقتصادات
يق العامل المفتـوح العـضوية المعـني بأهـداف     وتشمل المداولات التي جرت في إطار الفر      - ١٣

التنمية المستدامة والتابع للجمعية العامة النظر في مـسألة الحوكمـة، ولكـن المناقـشات أصـبحت               
التي تنطبق إلى حد كبير علـى الـسياقات الوطنيـة، ولا سـيما              “ سيادة القانون ”تندرج في إطار    

عنــد تطبيــق هــذا المفهــوم علــى المــستوى و. وحــالات مــا بعــد انتــهاء الــتراع“ الفاشــلة”الــدول 
العــالمي، يبــدو أنــه ينطبــق علــى وســائل التنفيــذ والمــساءلة والرصــد، مــع وجــود عــدد قليــل مــن  

  .الاقتراحات المعزولة عن مجالات نقل التكنولوجيا والتجارة والمساعدة الإنمائية الرسمية
 المعني بخطة التنمية لمـا بعـد        وأخيرا، فإن الفريق الرفيع المستوى من الشخصيات البارزة         - ١٤

ــشراكات بــين أصــحاب      ٢٠١٥عــام  ــة علــى مجموعــة مــن ال ــشراكة العالمي ــه يقــصر ال ــدو أن  يب
المصلحة المتعددين، ممن يسهمون في تنفيذ كل من الأهـداف المحـددة، بـدلا مـن نظـرة منهجيـة                    

  . للقواعد التي تنظم العلاقات الاقتصادية الدولية



E/2014/33
 

14-30546 12/39 
 

وسوف ينظر، علـى نحـو أكثـر        . لى تقديم إسهام لسد هذه الثغرة     ويهدف هذا التقرير إ     - ١٥
تحديدا، في الكيفية التي يمكن بها إصلاح وتدعيم التعاون الدولي، مـن خـلال مختلـف مؤسـساته                

  .٢٠١٥وترتيباته وقواعده، من أجل تحقيق وإدامة المكاسب الإنمائية في حقبة ما بعد عام 
  

  لماذا ينبغي إجراء إصلاحات؟: لعالميةالحوكمة العالمية والقواعد ا  -باء   
إلى تنظــيم العلاقــات المترابطــة في غيــاب ســلطة سياســية   “ الحوكمــة”يــشير مــصطلح   - ١٦

وهو يشمل مجمـل المؤسـسات والـسياسات والقواعـد          . شاملة، كما هو الحال في النظام الدولي      
 مزيد من إمكانية التنبـؤ      والإجراءات والمبادرات التي تستخدمها الدول ومواطنيها لمحاولة تحقيق       

ولا يمكـن تحقيـق     . والاستقرار والنظام، في تـدابير تـصديها للتحـديات العـابرة للحـدود الوطنيـة              
ــال      وتعكــس الحوكمــة العالميــة الإجــراءات    . الحوكمــة العالميــة الفعالــة بــدون تعــاون دولي فع

، الـتي للحكومـات     والقرارات التي تتخذها مختلف الوكالات المشاركة في إطار التعـاون الـدولي           
وبالإضافة إلى أن التعاون الدولي مظهـر مـن مظـاهر التـضامن الـدولي، فإنـه                 . دور مركزي فيها  

  . يعتبر وسيلة لتعزيز المصالح المشتركة والقيم المشتركة، ولإدارة تزايد الترابط
 وكانـت الـدول الأعـضاء   . ويعد التعاون الدولي من أجل التنمية أحد التزامـات الـدول       - ١٧

التعـاون الـدولي   ” بالأهميـة المحوريـة لتحقيـق    ١٩٤٥في الأمم المتحدة قد أقـرت بالفعـل في عـام        
علــى حــل المــسائل الدوليــة ذات الــصبغة الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة والإنــسانية وعلــى   
تعزيز احترام حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية للنـاس جميعـا والتـشجيع علـى ذلـك إطلاقـا                     

  . من ميثاق الأمم المتحدة١، حسبما ورد في المادة “يز بسبب الجنس أو اللغة أو الديــنتمي بلا
أولا، . ولكن التعاون الدولي، وما نجم عنه من آليات الحوكمة، لا يعمل بـشكل جيـد               - ١٨

فــإن نظــام الحوكمــة العالميــة الحــالي لــيس مهيــئ علــى النحــو المناســب بمــا يلــزم لإدارة التكامــل   
فالعولمة تميـل إلى إبـراز أوجـه التـرابط فيمـا بـين البلـدان، وتوسـيع                  . لمتزايد بين البلدان  والترابط ا 

وآليات السوق غير قادرة علـى      . نطاق المنافع العامة العالمية، ومنافع أخرى لها آثار جانبية قوية         
 عـدم  وهنـاك حاليـا  . وبالتـالي فـإن العمـل الجمـاعي ضـرورة لازمـة         . توفير المنـافع العامـة العالميـة      

ومــن . كفايــة في تــوافر المنــافع العامــة العالميــة، ممــا تترتــب عليــه تبعــات ســلبية بالنــسبة للجميــع  
الأمثلة على ذلك عدم وجود ما يكفـي مـن الـنظم الماليـة، ومـا يـنجم عـن ذلـك مـن تقلـب في                           

ى وتشمل الأمثلة الأخـر   . أسواق رأس المال، مما له آثاره السلبية على الإنتاج والدخل والعمالة          
عــدم اكتمــال منظومــة التعــاون الــدولي في المــسائل الــضريبية، والافتقــار إلى التكنولوجيــات         
والابتكارات لتلبية احتياجات الفقراء، وعدم وجود آلية دولية لتسوية الديون، ومـا إلى ذلـك،               

العامــة علــى الــصعيد العــالمي غــير مقيــدة بــشكل ســليم    “ الأضــرار”وفي الوقــت نفــسه، فــإن  
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ــة بم ــ أو ــلاذات        منظم ــراري، والم ــاس الح ــازات الاحتب ــات غ ــك انبعاث ــا في ذل ــة، بم ــه الكفاي ا في
  . الضريبية، وخسائر التنوع البيولوجي، والاتجار بالبشر

وتوجـد جوانـب   . ثانيا، تتسم هياكل وقواعد الحوكمة العالمية بجوانب تفاوت شـديدة           - ١٩
 حيــث إن البلــدان الناميــة تفــاوت ملحوظــة في الوصــول إلى مختلــف عمليــات اتخــاذ القــرارات، 

أو أن تتحمــل /محــدودة التــأثير في صــياغة القواعــد والأنظمــة الــتي يجــب عليهــا أن تلتــزم بهــا و    
وعلى سبيل المثال، فإن تمثيل أنـصبة البلـدان الناميـة في حـصص صـندوق النقـد الـدولي                    . آثارها

ــوم       ــالمي الي ــصاد الع ــصبتها في الاقت ــدولي لا يعكــس أن ــك ال ــال البن وحــتى الإصــلاح  . ورأس م
 لم ينفـذ    ٢٠١٠الطموح إلى حد ما الذي وافق عليه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في عام               

وعلى أي حال، فالقرارات المتعلقة بالتعاون النقـدي العـالمي يبـدو أنهـا تجـاوزت صـندوق                  . بعد
ــاق     ــدولي، وحــدثت في نط ــد ال ــات”النق ــدول الكــبرى  “ مجموع ــدول الخمــس   (ال ــة ال مجموع

وتضم مجموعة العشرين بعض البلـدان الناميـة الرئيـسية،          ). ة الدول السبع وما إلى ذلك     ومجموع
وهــي تمثـل اســتمرارا لــنمط  . زالــت مـستبعدة  غـير أن الأغلبيــة الـساحقة مــن البلـدان الناميــة مـا    

ــن ــسمى  يمكـ ــة  ”أن يـ ــراف النخبويـ ــة الأطـ ــل     “تعدديـ ــة إزاء التمثيـ ــواغل جديـ ــثير شـ ــا يـ ، ممـ
  . والمساءلة والشمولية

ويعكس هيكل الحوكمة العالمية الحـالي أيـضا أوجـه التفـاوت الناجمـة عـن الطبيعـة غـير                - ٢٠
فهنـاك مجـالات للاهتمـام المـشترك لا تُعالجهـا آليـات الحوكمـة               . المتوازنة الـتي تتـسم بهـا العولمـة        

تلقـى تحديـدا أو تنظيمـا    ”العالمية أو تُعالجهـا علـى نحـو ضـئيل، في حـين أن ثمّـة مجـالات أخـرى              
بعـدد لا يحـصى مـن الترتيبـات الـتي تتـضمن قواعـد وأحكامـا مختلفـة؛ وهـذه المجـالات                     “ فرطام

وتعــد التجــارة الدوليــة مــن  . الأخــيرة تــسهم في التــشتت وزيــادة التكــاليف وانخفــاض الكفــاءة 
الأمثلة علـى ذلـك، إذ تـشهد تكـاثرا لاتفاقـات التجـارة الحـرة الثنائيـة والإقليميـة، الـتي تختلـف                        

وفي حين كانت هناك زيادة في تنقل رأس المـال          . حيث قواعد المنشأ والمواصفات   شروطها من   
والسلع والخـدمات، فهنـاك قيـود علـى تنقـل الأيـدي العاملـة، كمـا أن إمكانيـة الحـصول علـى                        

وفي المقابـل، ارتـبط     . المعرفة والابتكار تتوقف علـى التكـاليف المرتبطـة بحقـوق الملكيـة الفكريـة              
بانخفـاض الـضرائب علـى رأس المـال، في كـل مـن البلـدان المتقدمـة النمـو                    تنقل رؤوس الأموال    

والبلدان الناشئة، بينما تتحمل الأيـدي العاملـة، وهـي أقـل عوامـل الإنتـاج قـدرة علـى التنقـل،                      
  .نصيبا متزايدا من العبء الضريبي، كما يتحمل المستهلكون عبئا مماثلا

اذ القـرارات وفي التغطيـة آثـار هامـة بالنـسبة            وتترتب على جوانب التباين في عملية اتخ        - ٢١
وفي حــين أن . وهنــاك بعــد دولي لأوجــه عــدم المــساواة المحليــة أو الوطنيــة. للتفــاوت في النتــائج

أوجــه عــدم المــساواة داخــل البلــدان هــي مــن اختــصاص الحكومــات الوطنيــة في المقــام الأول،    
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لميـة، أو عـدم وجودهـا، أن يعـزز أوجـه            فهناك العديد من الحالات التي يمكن فيهـا للقواعـد العا          
عدم المساواة تلـك أو يقيـد الإجـراءات الـتي تقـوم بهـا الحكومـات علـى الـصعيد الـوطني للحـد                         

وعلى سبيل المثـال، فالمبـادرات الراميـة إلى تعزيـز المعـايير الاجتماعيـة الـدنيا المتفـق عليهـا                     . منها
. لماليــة والتقنيـة الــتي يقــدمها التعــاون الــدولي دوليـا في البلــدان الناميــة تتلقــى دعمـا مــن المــوارد ا  

أسـفر تطـوير اللقاحـات وتحـسين العلاجـات الطبيـة في مجـال أمـراض المنـاطق المداريـة، إلى              وقد
الإيـدز، عـن مـساعدة     /جانب الأوبئة على الـصعيد العـالمي، مثـل فـيروس نقـص المناعـة البـشرية                

لوقـت نفـسه، فـإن صـرامة حمايـة بـراءات         وفي ا . البلدان بصورة كبيرة على تحسين رفاه سكانها      
الاختـراع تزيــد مـن تكلفــة الأدويــة الأساسـية في البلــدان الناميـة، ممــا يزيــد مـن صــعوبة تحــسين      

. النتائج الصحية لسكانها، ولا سيما بالنسبة إلى البلـدان المنخفـضة الـدخل والقطاعـات الفقـيرة          
 تـسهيل التـهرب الـضريبي مـن جانـب           ويتسبب قصور التعاون الدولي في مجـال الماليـة العامـة في           

الــشركات عــبر الوطنيــة والأثريــاء مــن الأفــراد، ويحــد مــن مجموعــة المــوارد المتاحــة للحكومــات 
وتـسهم تـدفقات رأس المـال غـير المنظمـة في            . لتنفيذ سياسـات الحـد مـن الفقـر وتوزيـع المـوارد            

دة علــى أكثــر فئــات   زيــادة تقلــب فــرص العمــل والإنتــاج في البلــدان الناميــة، ممــا يــؤثر عــا        
  .حرمانا المجتمع
وبدلا من ذلـك، فإنهـا تتـسبب في إدامـة           . ولا يمكن لأوجه عدم المساواة تصحيح ذاتها        - ٢٢

أوجه عدم المساواة بين الأجيال، وزيادتها، وتتراكم وتتجمع، حيـث تـؤدي إلى نـشوء حرمـان                 
ــراد    ــات والأف ــبعض الجماع ــهجي ل ــد    . من ــد زاد، فق ــرابط ق ــاوز البلــدان  وفي حــين أن الت تم تج

ــالمي و    ــصاد العـ ــامش الاقتـ ــى هـ ــوال علـ ــشاركون في أفـــضل الأحـ ــاس، إذ يـ ــون /والنـ أو يكونـ
وعلــى الــصعيد العــالمي، فــإن الفجــوة في الــدخل بــين . قــادرين علــى تحقيــق منافعــه المحتملــة غــير

ن زالـت واسـعة، بـل إنهـا تـدهورت خـلال ربـع القـر                البلدان المتقدمة النمو والبلـدان الناميـة مـا        
. الماضــي في حالــة أفريقيــا جنـــوب الــصحراء الكــبرى وأمريكــا اللاتينيـــة وأقــل البلــدان نمـــوا        

البلــدان الــتي نجحــت في تــضييق الفجــوة فقــد اختــارت المــشاركة الاســتراتيجية في التجــارة   أمــا
ــة        ــة والأمامي ــروابط الخلفي ــز ال ــب بهــدف تعزي ــستثمرين الأجان ــي بالم ــاط المرحل ــة والارتب الدولي

لمحلــي ومــا يرافقهــا مــن تحــولات هيكليــة للاقتــصاد بالانتقــال مــن قطاعــات منخفــضة  للإنتــاج ا
وتقـوم هـذه التجـارب في كـثير مـن الأحيـان علـى               . الإنتاجية إلى قطاعـات ذات إنتاجيـة أعلـى        

  .ة والترتيبات المؤسسية المبتكرةاعتماد طائفة واسعة من أدوات السياسة العام
رة بما ذكر أعـلاه، فقـد أدت القواعـد العالميـة إلى تقلـص      وفي الختام، وفيما يتصل مباش      - ٢٣

حيز سياسـات الحكومـات الوطنيـة، ولا سـيما في البلـدان الناميـة، بـسبل تحـول دون الحـد مـن                        
. أوجه عدم المساواة داخـل البلـدان وتتجـاوز مـا هـو ضـروري لإدارة التـرابط علـى نحـو فعـال                       
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النظم، وعادة مـا تكـون هـي تلـك الـسائدة            وعموما، هناك اتجاه ملحوظ نحو توحيد القواعد و       
وقــد ســارت ضــغوط توحيــد المعــايير بــالتوازي مــع تــشتت الإنتــاج . في البلــدان المتقدمــة النمــو

والتوزيــع في جميــع أنحــاء العــالم، وظهــور سلاســل القيمــة العالميــة بوصــفها نموذجــا رئيــسيا           
 اتفاقـات التجـارة التفـضيلية    وأدت سلاسل القيمة العالمية أيضا إلى انتشار مفاجئ في      . للأعمال

الإقليمية والثنائية، التي كـثيرا مـا تتجـاوز مـا تم الاتفـاق عليـه علـى الـصعيد المتعـدد الأطـراف،                        
يؤدي إلى مزيد مـن تقييـد حيـز الـسياسات العامـة وقواعـدها بـشأن مجـالات تتعـدى نطـاق                        مما

ــة  ــدفقات التجاري ــسياسات في    . الت ــة بال ــود المتعلق ــن القي ــد م ــشأ مزي ــتثمار  وين ــدات الاس  معاه
الثنائية، التي تتجاوز إلى حد كبير الالتـزام بتـوفير التعـويض الفـوري والفعـال والكـافي في حالـة              
نزع الملكية، وتحـد مـن الناحيـة الفعليـة قـدرة البلـدان علـى رفـع مـستوى المعـايير البيئيـة وعلـى                          

  .تنظيم تقلب تدفقات رأس المال
  

   تطبيقها على ارةمخت وأمثلة الإصلاح مبادئ  - جيم  
 العالميـة  الحوكمـة  إصـلاحات  لتوجيـه  الأساسـية  المبادئ من قليل بعدد يلي فيما يوصى  - ٢٤

   :الإصلاح عملية على تطبيقها على مختارة أمثلة وتُبرَز العالمية والقواعد
 المبـــدأ هـــذا يقـــر - الفرديـــة والقـــدرات المتباينـــة ولكـــن المـــشتركة المـــسؤوليات مبـــدأ  - ٢٥

 والمـــسؤوليات المـــشتركة المـــشاكل حـــدوث في التـــسبب في الإســـهام مـــدى في فـــاتبالاختلا
 التـصدي  علـى  البلدان بين فيما والتقنية المالية القدرة في بالتباينات وكذلك ذلك، عن التاريخية

 أن ينبغـي  الـذي  الـسياساتية،  والنـهج  الوطنيـة  الظـروف  بتنوع يسلم وهو .المشتركة للتحديات
 مـن  اسـتثناءات  شـكل  في ولـيس  العالمي، المجتمع سمات من متأصلة سمة فهبوص الهيكل في يدمج

   :يلي ما في الأهمية البالغة المجالات بعض وتتمثل .العامة القواعد
 الإطاريـة  المتحـدة  الأمـم  اتفاقيـة  بـشأن  جديد دولي آراء توافق إلى بالتوصل يتعلق فيما  •  

 البلــدان بــين فيمــا التنميــة مــسارات بتنــوع الإقــرار الــضروري مــن المنــاخ، تغيُّــر بــشأن
 الانبعاثــات ومجمــوع التاريخيــة، الانبعاثــات إلى اســتنادا المــسؤولية درجــة واخــتلاف

   .الانبعاثات من الفرد ونصيب والمتوقعة، الحالية
 .كـبير  حـد  إلى أُضـعفت  ولكنـها  العالميـة  التجـارة  منظمـة  في التفضيلية بالمعاملة يعترف  •  

 الملزمـة  غـير  والأحكـام  الأطـول  التنفيـذ  فتـرة  علـى  يزيد ما لحاليا السياق في تعني وهي
 بـشأن  تتفاوض أن النامية للبلدان الأفضل من يكون وقد .التقنية بالمساعدة يتعلق فيما

 .القواعــد مــن الاســتثناءات بــشأن ولــيس الإنمــائي، مــسارها تناســب الــتي القواعــد
 أقـل  قـدرة  سـيما  لا الناميـة،  لـدان للب التفاوضـية  بالقـدرة  الارتقـاء  يلزم ذلك، ولضمان
  .ا نموالبلدان
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 معالجتـها  يمكـن  مـستوى  أدنى عنـد  المسائل تعالج أن ينبغي أنه يعني وهو - التبعية مبدأ  - ٢٦
 الـصعيدين  علـى  وبكفـاءة  جيـد  بـشكل  المـشاكل  بعـض  معالجـة  يمكـن  أنـه  المبدأ هذا ويعني .فيه

 وفـوق  الـدولي  الـصعيدين  علـى  تناولهـا  يلـزم  الـتي  المـسائل  عـدد  تخفيض ثم ومن والمحلي، الوطني
 الاهتمــام ذات المــسائل معالجــة في الإقليمــي للتعــاون هــام دور علــى التبعيــة وتنطــوي .الــوطني
   :يلي فيما الأهمية البالغة المجالات بعض وتتمثل .المشترك

 المـشاركة  يـشمل  الدولي، النقدي للتعاون الطبقات متعدد هيكل وضع في النظر ينبغي  •  
ــشطةا ــة للمؤســسات لن ــة، ودون الإقليمي ــسخ الإقليمي ــة في ويستن  النقــدي النظــام حال

 .الأطـراف  المتعـددة  الإنمائيـة  المـصارف  نظام يميز الذي “كثافة الأكثر” الهيكل الدولي
 الناشـئة  للبلـدان  أكـبر  تمثـيلا  يـوفر  أنـه  في كثافـة  الأكثـر  للهيكل الأساسية الميزة وتتمثل
   .نفسه الوقت في بديلة تمويل فرص لها ويتيح النامية والبلدان

 مـن  الحـالات  بعـض  في والاسـتفادة  بالهجرة، المتعلقة الإقليمية الاتفاقات تشجيع ينبغي  •  
 الاقتـصادات  بـين  التـشابه  مـن  أكبر قدر وجود ويعني .القائمة الإقليمي التكامل آليات

 ويمكـن  .أيـسر  يكـون  أن يمكـن  بـالهجرة  المتعلقـة  الـصفقات  عقد أن الإقليمية الأطر في
 حـدث  وإن حـتى  العالميـة،  الحوكمـة  في المـسألة  هـذه  إدراج إلى الـسبيل  ذلـك  ييسر أن

ــن هــذا ــشارا أكثــر هياكــل خــلال م ــة انت ــات مــن وبمجموع ــن الــتي الاتفاق  تكــون ل
   .بالضرورة موحدة

 القائمـة  المؤسـسات  مـع  العمـل  في الـضريبي  التعـاون  لتعزيـز  الممكنـة  الـسبل  أحد يتمثل  •  
 يـوفر  أن ويمكـن  .الـسياسات  تنـسيق  في الإقليمي الصعيد على الخبرات من ستفادةوالا

ــدروس بعــض الأوروبي الاتحــاد ــتي ال ــداء يمكــن ال ــا الاقت ــاطق في به ــادة أخــرى من  وزي
   .العالمي الصعيد على المطاف نهاية في استخدامها

 العالميــة، ةالحوكمــ مؤســسات علــى يــتعين - والمــساءلة والــشفافية، الــشمول، مبــادئ  - ٢٧
 بأسـره  العـالمي  للمجتمـع  ممثلـة  تكـون  أن بفعاليـة،  دورهـا  وتـؤدي  العالميـة  بالشرعية تحظى لكي
ــه، للمــساءلة تخــضع وأن ــتعين حــين في أمام ــرارات اتخــاذ إجــراءات تكــون أن ي ــة الق  ديمقراطي

 لـى ع الحـصول  إلى الناميـة  البلـدان  تحتـاج  مـونتيري،  آراء توافـق  في جاء وكما .وشفافة وشاملة
ــل ــات في أكــبر تمثي ــرارات اتخــاذ عملي ــصلة ذات الق ــايير صــياغة في وكــذلك ال ــدونات المع  والم

 آليـات  خـلال  مـن  تثبـت  التي المتبادلة، المساءلة على القوية الحوكمة وتنطوي .العالمية والقواعد
 فيو .عليهـا  المتفـق  والواجبـات  بالالتزامات الوفاء لضمان والمصداقية بالشفافية تتسم وعمليات

   :الصدد هذا
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 مـن  ربمـا  العـشرين،  مجموعـة  مـن  تمثيلا أكثر عليا لمنظمة تصميم وضع إلى حاجة هناك  •  
 خـبراء  لجنـة  اقترحتـه  الـذي  الاقتـصادي  للتنـسيق  العـالمي  المجلـس  لتـصبح  تحويلـها  خلال
ــيس ــة رئ ــة الجمعي ــة العام ــدولي، والمــالي النقــدي النظــام بإصــلاح المعني  خــلال ومــن ال
 مؤسـسات  في الناميـة  البلـدان  “ومـشاركة  تمثيـل ” إجراءات إصلاح في التقدم مواصلة
   .المالي الاستقرار تحقيق ومجلس وودز بريتون

 .حـدتها  زيـادة  أو الحاليـة  التفـاوت  أوجـه  إدامـة  إلى التجاريـة  القواعـد  تـؤدي  ألا ينبغي  •  
 العالميـة  رةالتجـا  لمنظمـة  التابعة المنازعات تسوية آلية به تتسم ما تحسين مواصلة ويمكن
 - التجاريـة  الـسياسات  اسـتعراض  عمليات وُجهت ما إذا عامين وإنصاف شفافية من
 الأكـبر  الحـصص  ذات الأعـضاء  للبلـدان  -ة   التجاري ـ الـسياسات  لحالة تقييما تقدم التي
 التجــارة منظمــة سياســة مــع تتعــارض الــتي الممارســات تحديــد نحــو العالميــة التجــارة في

 الـصغيرة  البلـدان  سـيما  لا التـصدير،  مجـال  في الناميـة  البلـدان  الحبمص تضر والتي العالمية
   .العالمية التجارة منظمة في قانونية أهلية لديها ليس التي البلدان أو/و

 شـاملة،  نُهـج  إلى العالميـة  والعمليـات  القواعـد  تعريف يستند أن يتعين - الاتساق مبدأ  - ٢٨
 المجــالات أحــد في المتخــذة الإجــراءات تقــوض لا بحيــث الممكنــة المقايــضات تقيــيم ذلــك في بمــا

 الاتـساق  تعزيـز  أيـضا  ويـتعين  .الآخـر  أحدها يعزز بل تعطله أو أخرى مجالات في المحرز التقدم
 تحــسين أيــضا ذلــك ويتطلــب .والــوطني الــدولي الــصعيدين علــى الــسياسات رســم مجــالات بــين

  :الصدد هذا وفي .المعلومات تقاسم وتعزيز المصلحة أصحاب مختلف بين التنسيق
 الاســتثمار لجــذب البلــدان بعــض يتنــافس ذلــك، ومــع .حــدود البيئيــة للمــشاكل لــيس  •  

 الوطنيــة عـبر  الــشركات أن حـين  في البيئيــة المعـايير  خفــض طريـق  عــن الأجـنبي  المباشـر 
  .“التجارية للأعمال مؤاتية” أو متهاونة بيئية تنظيمية لوائح تعتمد التي البلدان تفضل

 الاسـتثمار  اتفاقـات  في ويُدمج العالمية التجارة منظمة به تعترف نظام، إلى ةحاج هناك  •  
 الـسلوك  قواعـد  ومـدونات  واللـوائح  للمعـايير  يـروج  الحـرة،  التجـارة  واتفاقـات  الثنائية
 البلـدان  قـدرة  ويـشمل  ويعززهـا،  الأجـنبي  المباشـر  الاسـتثمار  بـشأن  دوليـا  عليها المتفق
   .المالية قاتالتدف وتنظيم البيئة حماية على

 المعونــة مخصــصات زيــادة عنــد الناميــة البلــدان إلى المقدمــة المــساعدة تقــف ألا ويــتعين  •  
 تعبئــة علــى الناميــة البلــدان بمــساعدة الكفيلــة الــسبل في تنظــر وأن الميزانيــة في الأجنبيــة
 البلـدان  الـدولي  الـصعيد  علـى  الـضريبي  التعاون تحسين يساعد أن ويمكن .المحلية الموارد
 الـذي  الـضريبي  التـهرب  مـن  الحـد  خـلال  مـن  الـضرائب  من إيراداتها زيادة على النامية
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 أكثــر حــصة علــى الحــصول علــى والتفــاوض الجنــسيات، المتعــددة الــشركات بــه تقــوم
ــصافا ــوع في إن ــوارد ري ــة، الم ــف الطبيعي ــدفقات ووق ــة الت ــشروعة، غــير المالي  وجمــع الم

   .الخارج في المقيمون كانهاس يملكها التي الخاصة الأصول على الضرائب
  

   المتحدة الأمم دور :التنمية أجل من العالمية الحوكمة  - دال  
 في المؤسـسات  فعاليـة  مـدى  بشأن أسئلة تبرز التعقيد، المتزايد العالمية الحوكمة نظام في  - ٢٩

 ساتالمؤس ـ هـذه  وفـاء  كيفيـة  وبشأن إنمائي منظور من سيما لا العالمية، المسائل ومعالجة تحديد
 .والاتــساق والــشفافية، والمــشاركة، التمثيلــي، والطــابع الفعاليــة، قبيــل مــن المستــصوبة بالمعــايير
 تحقيــق أجــل مــن والناشــئة الجاريــة للتحــديات بالتــصدي يتعلــق فيمــا خاصــة أهميــة الأمــر ولهــذا

 يـة العالم الحوكمـة  إصـلاحات  بإنجـاز  يتعلـق  وفيما ،٢٠١٥ عام بحلول للألفية الإنمائية الأهداف
 المقدمـة  للمبـادئ  وفقا ٢٠١٥ عام بعد ما فترة في المستدامة بالتنمية يتعلق وفيما أعلاه، المحددة

 المعـــايير بهــذه  العالميـــة الحوكمــة  نظــام  يفـــي لا الحاضــر،  الوقــت  وفي .أعـــلاه جــيم  الفــرع  في
 لديمقراطيـة ا والعمليـة  العالميـة  عـضويتها  إلى استنادا العامة، الجمعية تعمل أن وينبغي .المستصوبة

 وذلــك العالميــة، التحــديات لإدارة الرئيــسي الــسياسي المنتــدى بوصــفها فيهــا، القــرارات لاتخــاذ
 الاقتــصادية المــسائل في الفرعيــة وهيئاتــه والاجتمــاعي الاقتــصادي المجلــس مــع الوثيــق بالتعــاون

 تعزيــز ســيكون البــارزة مزاياهــا مــن المتحــدة الأمــم تــستفيد كــي ولكــن .والبيئيــة والاجتماعيــة
   .هاما أمرا العالمية الحوكمة في موقفها
 الأمـم  تؤديـه  الـذي  المركـزي  الدور بتعزيز الكفيلة السبل بشأن مقترحات عدة وهناك  - ٣٠

ــاره العالميــة، الحوكمــة في المتحــدة  النطــاق واســع تنميــة برنــامج لتحقيــق أساســيا عنــصرا باعتب
 التـوازن  إيجـاد  في الـسياق  هـذا  في الرئيـسية  ةالمـسأل  وتتمثـل  .المستدامة التنمية أبعاد جميع يشمل

   .أخرى جهة من والفعالية جهة من والمشاركة التمثيلي الطابع بين الصحيح
 منظومــة مكونــات بــين التنــسيق دور والاجتمــاعي الاقتــصادي المجلــس الميثــاق ويعطــي  - ٣١
 الاقتـصادية  ساتالـسيا  رسـم  في أساسيا دورا يؤدي أن للمجلس بالتالي وينبغي .المتحدة الأمم

 الأمـم  خطـة  تنفيـذ  بمتابعـة  المكلفـة  الرئيـسية  الهيئـة  يكـون  أن أيـضا  وينبغي العالمية، والاجتماعية
ــة المتحــدة ــذا وفي .للتنمي ــصدد، ه ــي ال ــس ينبغ ــضطلع أن للمجل ــد ي ــن بالمزي ــسؤولية م ــن الم  ع
ــة الحوكمــة إصــلاح بخطــة النــهوض ــه متقــو الــذي للعمــل الإرشــاد يقــدم أن وينبغــي .العالمي  ب
 الـتي  المجـالات  في الحاليـة  الحوكمـة  في القـصور  أوجـه  معالجـة  في بأسـرها  المتحـدة  الأمم منظومة
ــاج ــدولي، التعــاون تحــسين إلى تحت ــة، مثــل ال ــدولي، والمــالي النقــدي والهيكــل البيئ ــدفقات ال  وت
   .المساواة وعدم التجارية، والقواعد والعمالة، المال رأس



E/2014/33 
 

19/39 14-30546 
 

 للمتابعــة مناســبة آليــة خــلال مــن والتوجيــه التنــسيق علــى لــسالمج قــدرة تعزيــز وينبغــي  - ٣٢
 المتـوخى  ومن .الالتزامات وتنفيذ الالتزامات على الاتفاقات بين الفجوة سد أجل من والرصد

 والاجتماعيــة الاقتــصادية( المــستدامة للتنميــة الثلاثــة الأبعــاد علــى هــذه المــساءلة آليــة تركــز أن
 أن أيـضا  المتـوخى  ومـن  .الوثيقـة  هـذه  في المقدمـة  المبادئ فسهن الوقت في تراعي وأن ،)والبيئية
 المـستوى  الرفيـع  الـسياسي  المنتـدى  في مناقشات إجراء قبيل من لأعمال هاما أساسا الآلية توفر
 مواصـلة  بهـا  يمكـن  الـتي  الطريقـة  بـشأن  ،٢٠١٣ عـام  في أنـشئ  الـذي  المـستدامة،  بالتنمية المعني

 الأمــم منظومــة داخــل أو البلــدان في ســواء ،٢٠١٥ عــام دبعــ لمــا التنميــة خطــة نتــائج تحــسين
 الكمـي  بالتحديـد  يتعلق فيما خاص اهتمام إلى القبيل هذا من نظام تصميم وسيحتاج .المتحدة

 للحوكمـة  التمثيلـي  الطـابع  تقـيس  التي والمؤشرات التعاريف ووضع البيانات، وجمع للأهداف،
   .واتساقها وشفافيتها وشمولها العالمية
 الـسياسية  الإرادة علـى  المطاف نهاية في ٢٠١٥ عام بعد لما التنمية خطة تنفيذ ويتوقف  - ٣٣

ــدول ــضاء لل ــيتوقف .الأع ــى النجــاح وس ــا عل ــت إذا م ــع كان ــدان جمي ــسهم البل  إصــلاح في ت
 .المـشتركة  الأهـداف  تحقيق إلى ترمي سياسات لتنفيذ سياساتها حيز وتستخدم العالمية الحوكمة
 .ضـيق  وطـني  منظـور  مـن  العالميـة  التحـديات  تنـاول  يجري دام ما كبيرا لالفش احتمال وسيبقى

 المـصالح  تتجـاوز  خطـوات  باتخـاذ  الحكومـات  قيـام  أي المـسؤولة،  الـسيادة  إلى ماسة حاجة وثمة
 لإعمـال  الملائمـة  الظـروف  تهيئـة  في الـدول  تتعـاون  أن أجـل  مـن  ضـيقا،  تحديـدا  المحددة الوطنية
ــا المعتـــرف والحريـــات الحقـــوق ــا بهـ ــا تتـــصرف وأن دوليـ ــادئ وفقـ ــة الرئيـــسية للمبـ  في المقدمـ

   .التقرير هذا
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   الثالث الفصل
ــسائل     ــة الم ــل المتعلق ــدان بأق ــوا البل ــة نم ــع وعملي ــك أسمــاء رف ــدان تل  البل

  القائمة من
      

  مقدمة  - ألف  
 نمـواً  البلـدان  أقل لقائمة سنوات ثلاث كل يجري الذي للاستعراض التحضير سياق في  - ٣٤
 البلــدان أقــل بتحديــد المتعلقــة المعــايير في النظــر الإنمائيــة الــسياسات لجنــة أعــادت ،٢٠١٥ لعــام
 الـتي  الـدخل  المنخفـضة  البلـدان  بوصـفها  نمـوا  البلـدان  لأقـل  تعريفهـا  مجددا اللجنة وأكدت .نمواً
   .المستدامة التنمية مجال في وطأة الهيكلية العوائق أشد من تعاني
 القـومي  الـدخل  مـن  الفـرد  نصيب :هي معايير ثلاثة إلى نموا لبلدانا أقل تحديد ويستند  - ٣٥

 ويقــاس .الخارجيــة الــصدمات إزاء الاقتــصادية الــضعف وأوجــه البــشرية، والأصــول الإجمــالي،
 مؤشـر  همـا  المستدامة، التنمية مجال في الهيكلية العوائق مؤشرات من بمؤشرين الأخيران المعياران
   .الاقتصادية لضعفا أوجه ومؤشر البشرية الأصول

 نمـوا،  البلـدان  أقـل  لتحديد المستخدمة والنهج للمؤشرات شامل استعراض إجراء وبعد  - ٣٦
 نمـوا  البلـدان  أقـل  قائمـة  في الإدراج تقييم في المستخدمة المعايير سلامة جديد من اللجنة أكدت
 المحافظـة  )أ( :يلـي  مـا  إلى الحاجـة  أيـضا  جديد من وأكدت .منها البلدان أسماء رفع في وكذلك
ــزامن الاتــساق علــى ــدان؛ بــين والإنــصاف للقائمــة المت  المعــايير؛ ثبــات علــى المحافظــة )ب( البل

 حـساب  في المـستخدمة  للمؤشـرات  المنهجيـة  القـوة  )د( المعـايير؛  تطبيق في بالمرونة التحلي )ج(
  .المعنية البلدان لجميع وتوافرها القياسية الأرقام

  
  ليةالحا المؤشرات صقل  - باء  

  جماليالإ القومي الدخل من الفرد نصيب  -  ١  
 الــدخل مــن الفــرد نــصيب هــو واحــد بمؤشــر يقــاس الــدخل معيــار أن اللجنــة أكــدت  - ٣٧

 العمـلات  تحويـل  ويـتم  .المتحـدة  الولايـات  لدولارات الحالية بالقيمة عنه معبراً الإجمالي القومي
 والـتي  الـدولي،  بالبنـك  الخاصة أطلس ريقةط إلى استناداً المتحدة الولايات دولارات إلى الوطنية
 أسـعار  تقلبـات  أثـر  مـن  للتقليـل  السوقية الصرف أسعار من سنوات ثلاث متوسطات تستخدم
 والبلـدان  مـا  بلـد  بـين  النـسبي  للتـضخم  وفقاً الثلاث السنوات متوسطات تعديل ويتم .الصرف
   .للدخل كمقياس الثلاث السنوات متوسطات اللجنة وتستخدم .النمو المتقدمة الكبرى
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 تـسمح  أن يمكـن  الـشرائية  القوة بتعادل المقاسة الصرف أسعار أن إلى اللجنة وأشارت  - ٣٨
 مـن  بـالقلق  تـشعر  اللجنة ولكن .البلدان بين الإيرادات مقارنة إمكانية بتحسين المبدأ حيث من
 أسـعار  في ائلـة ه تقلبات إلى يؤدي أن يمكن الدولي المقارنة برنامج من مختلفة جولات تنفيذ أن

 الــدخل لحــساب الــشرائية القــوة تعــادل أسـعار  اســتخدام فــإن وبالتــالي، .الــشرائية القــوة تعـادل 
 اللجنـة  وستواصـل  .نمـواً  الأقـل  البلـدان  لفئـة  المتـزامن  الاتـساق  مبـدأ  ينتهك قد الإجمالي القومي
ــامج عمــل متابعــة ــة برن ــدولي المقارن ــارةالم الــصرف أســعار في النظــر إعــادة أجــل مــن ال  في خت

   .المستقبلية الاستعراضات
 مـن  الإجمـالي  القـومي  الـدخل  مـن  الفـرد  حـصة  بيانـات  مـصدر  تحويـل  اللجنـة  وقررت  - ٣٩

 المجموعــات بيانــات قاعــدة إلى الــدولي للبنــك التابعــة العالميــة التنميــة مؤشــرات بيانــات قاعــدة
 أن مـن  الـرغم  وعلـى  .تحـدة الم بـالأمم  الإحـصائيـــة  للـشعبة  التابعـة  الوطنية للحسابات الرئيسية
 فهـي  أطلـس،  طريقـة  بحسب الصرف أسعار الحاضر الوقت في تنشر لا الأخيرة البيانات قاعدة
 الوحيـد  هـو  للبيانـات  الجديـد  والمـصدر  .الأسعار هذه لحساب المطلوبة المعلومات جميع تتضمن
 البلـدان  أقـل  يـد تحد معـايير  ضـمن  الاتساق أيضا يعزز وهو .للبيانات كاملة بتغطية يتسم الذي
 .الوطنيــة بالحــسابات المتــصلة الاقتــصادي الــضعف مؤشــر عناصــر لجميــع مــصدراً لكونــه نمــواً،

 يجـري  الـذي  الاستعراض توقيت مع تواؤماً أكثر بياناته إصدار مواعيد فإن ذلك، على وعلاوة
   .سنوات ثلاث كل
 الخـاص،  والاسـتهلاك  شية،المعي الأسر بدخل المتعلقة البيانات في النظر اللجنة اقترحت  - ٤٠

 بــإدراج التوصـية  عنــد إضـافية  كمعلومـات  والثــروة الـدخل  بتفـاوت  المتعلقــة البيانـات  وكـذلك 
   .نمواً الأقل البلدان فئة من رفعها أو البلدان

  
   البشرية للأصول القياسي الدليل  -  ٢  

 أمـام  الرئيـسية  يـة الهيكل العوائـق  أحـد  إليهـا  الافتقـار  يعتـبر  الـتي  البشرية، الأصول تقاس  - ٤١
 الحاضـر  الوقـت  في وتـستخدم  .التعلـيم  وحالـة  والتغذيـة  الـصحة  بحالـة  تتـصل  بمؤشرات التنمية،
   :البشرية للأصول القياسي الدليل حساب في متساوية ترجيح مُعامِلات ذات مؤشرات أربعة
  التغذية؛ نقص من يعانون الذين للسكان المئوية النسبة  •  
  الخامسة؛ سن دون الأطفال وفيات معدل  •  
  الثانوية؛ المدارس في للتسجيل الإجمالية النسبة  •  
   .الكبار لدى والكتابة بالقراءة الإلمام معدل  •  
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 بمؤشـر  التغذيـة  بـنقص  الخـاص  الحـالي  المؤشـر  عـن  الاستعاضـة  إمكانية اللجنة وناقشت  - ٤٢
 الـتي  بالطريقـة  تغذيـة ال ونقـص  .النمـو  تـأخر  من يعانون الذين الخامسة سن دون الأطفال لنسبة

 تعديلـه  ويـتم  المتاحـة  الأغذيـة  كـشوف  مـن  ويـستمد  .الغذاء لتوافر مؤشر هو حالياً بها يحتسب
 شـأن  ومـن  .الـسكانية  المجموعـات  ضـمن  الغـذائي  للاسـتهلاك  النظريـة  أو التجريبية بالتوزيعات

 علـى  التغذيـة  سـوء  يمثلـها  الـتي  الهيكليـة  الإعاقـة  أفـضل  نحـو  علـى  يعكـس  أن النمو لتأخر مؤشر
 اللجنـة  تـشعر  الطفـل،  بـصحة  المتصلة المؤشرات على حصراً بالاعتماد ولكن .المستدامة التنمية
 قـد  ممـا  البـشرية  للأصـول  القياسـي  الـدليل  في انحيـازاً  سـيدخل  النمو بتأخر الأخذ أن من بالقلق
 الوقــت في التغذيــة نقــص مؤشـر  علــى الإبقــاء قـررت  ولــذلك .نمــواً الأقـل  الــدول تحديــد يـشوه 

 المتــصل المــستقبلي عملــها ســياق في للتغذيــة بديلــة مؤشــرات مــسألة في تنظــر أن علــى الــراهن،
   .نمواً البلدان أقل تحديد بمعايير
 الـــدليل في إضـــافي كعنـــصر الأمومـــة لوفيـــات مؤشـــر إدراج إمكانيـــة اللجنـــة وبحثـــت  - ٤٣

 إحـراز  في الأمومـة  وفيـات  مـن  التقليـل  أهميـة  اللجنـة  أبـرزت  وبينمـا  .البشرية للأصول القياسي
ــق نحــو تقــدم ــة تحقي ــستدامة، التنمي ــديرات أن لاحظــت الم ــات معــدل تق ــة وفي ــزال لا الأموم  ت
 لتـسجيل  شـاملة  تغطيـة  ذات نظـم  وجـود  عـدم  إلى الأول المقـام  في ذلـك  ويرجـع  مستقرة، غير

 مباشـرة،  غـير  مؤشـرات  في أيـضا  اللجنـة  ونظـرت  .نمـواً  الأقل البلدان معظم في المدنية الأحوال
 لاحظـت  ولكنـها  مـدرَّبون  صـحيون  مختـصون  عليهـا  يـشرف  التي للولادات المئوية النسبة وهي
 فـإن  ذلـك،  علـى  وعـلاوة  .الأمومـة  وفيـات  عوامـل  من واحد عامل سوى يغطي لن المؤشر أن

 تـدرج  لـن  أنهـا  اللجنـة  قـررت  ولـذلك  .البلدان بين يختلف المدربين الصحيين المختصين تعريف
 هـذا  مثـل  إدراج جـدوى  في النظـر  تعيـد  وأن الحاضر، الوقت في الأمومة بوفيات علقالمت المؤشر
   .نمواً البلدان أقل تحديد بمعايير المتصل المستقبلي عملها سياق في المؤشر
 مؤشــراً باعتبــاره الخامــسة ســن دون الأطفــال وفيــات معــدل تأكيــد اللجنــة وأعــادت  - ٤٤

ــة عــن شــاملاً  بــين المــشترك الفريــق عــن الــصادرة البيانــات ونوســتك .للــسكان الــصحية الحال
 البيانـات  هـذه  لأن للبيانـات  الرئيـسي  المـصدر  هـي  الأطفـال  وفيـات  بتقديرات المعني الوكالات

   .سنوياً تنشر
ــة وأكــدت  - ٤٥ ــيم مؤشــري اللجن ــدل( التعل ــسجيل الإجمــالي المع ــدارس في للت ــة، الم  الثانوي

 التنميـة  قـدرة  مـن  هامـة  جوانـب  يقيـسان  لكونهما )بارالك لدى والكتابة بالقراءة الإلمام ومعدل
 النتـائج  كـاف  بـشكل  تعكـس  لا المؤشـرات  هـذه  أن اللجنة ملاحظة من الرغم وعلى .البشرية
 مثـل  البديلـة  المؤشـرات  عـن  البيانـات  تـوافر  في المحرز بالتقدم ترحيبها ومع النوعية، أو التعليمية
 مؤشـرات  تغيِّـر  ألا قـررت  فقـد  الدراسـة،  نواتلـس  المتوقع والمتوسط الدراسة، سنوات متوسط
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 الإحــصائيين مــن واســع نطــاق علــى والقبــول التغطيــة علــى البــدائل هــذه حــصول قبــل التعلــيم
   .والوطني الدولي الصعيدين على التنمية مجال في والعاملين

ــة ولاحظــت  - ٤٦ ــوافر أن بقلــق اللجن ــة مــسائل بــشأن البيانــات ت ــزال لا الأساســية التنمي  ي
 لتـسجيل  شـاملة  نظـم  إنـشاء  في تقـدم  أي إحـراز  لعـدم  أسـفها  عـن  تعـرب  وهي .للغاية داًمحدو

   .النامية البلدان من العديد في المدنية الأحوال
  

   الاقتصادي الضعف مؤشر  -  ٣  
 الاقتــصادية الــصدمات مــن للــضرر البلــدان تعــرض الاقتــصادي الــضعف مؤشــر يقــيس  - ٤٧

 مـن  يتـألف  هيكلـي  طـابع  ذو مؤشـر  وهـو  .لبيئيـة ا والـصدمات  التجارة صدمات خاص وبوجه
 أثـر  يقـيس  الثـاني  والفـرع  للـصدمات،  التعـرض  يعكس الأول الفرع :رئيسيين فرعيين مؤشرين

   :التالي النحو على للمؤشر الحاليين والتكوين الهيكل على اللجنة وأكدت .الصدمات هذه
    
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حـصة  وأهميـة  العالميـة  الأسـواق  عـن  والبعـد  السكان، عدد أهمية مجددا اللجنة وأكدت  - ٤٨
 .للــصدمات التعــرض قابليــة علــى كمؤشــرات الأسمــاك ومــصائد والحراجــة الزراعــة مؤشــرات
ــررت ــضا وق ــاء أي ــى الإبق ــضائع صــادرات لتركــز الحــالي المؤشــر عل ــألف .الب ــن المؤشــر ويت  م

  المؤشر الفرعي
 )١/٨(للحجم

  المؤشر الفرعي
 )١/٨(للمكان

  المؤشر الفرعي
 )١/٨(للهيكل الاقتصادي

  المؤشر الفرعي
 )١/٨(للبيئة

  عيالمؤشر الفر
 )١/٤(للصدمات التجارية

  المؤشر الفرعي
 )١/٤(للصدمات الطبيعية

  مؤشر التعرض للصدمات 
)١/٢( 

  مؤشر أثر للصدمات 
)١/٢( 

عف مؤشر الض
 الاقتصادي

 
)١/٨ (عدد السكان

 
)١/٨(البعد عن الأسواق 

 )١/١٦(تركيز صادرات البضائع 
)١/١٦(حصة الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك 

 
)١/٨(نسبة السكان في المناطق الساحلية المنخفضة 

 
)١/٤(عدم استقرار صادرات السلع والخدمات 

 )١/٨(ضحايا الكوارث الطبيعية 
)١/٨(عدم استقرار الإنتاج الزراعي 
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 البلـدان  مـن  لعـدد  بالنـسبة  الخـدمات  صـادرات  أهميـة  نم ـ الرغم على وحدها، السلع صادرات
 أجـل  مـن  معـاً  والخـدمات  الـسلع  يـشمل  مناسـب  مؤشـر  أي حاليـاً  يتـاح  لا ولكـن  .نمـواً  الأقل
   .الصادرات هيكل تركز عن الناجمة للصدمات التعرض قياس تحسين
 منـاطق  في نيعيشو الذين للسكان المئوية بالنسبة المتعلق المؤشر اللجنة أكدت وكذلك  - ٤٩

 مــن أدنى هــو مــا إلى تــنخفض للــساحل متاخمــة منــاطق بأنهــا تعــرف والــتي منخفــضة، ســاحلية
 البلـدان،  جميـع  مـن  للمقارنـة  والقابلـة  الموثوقـة  البيانـات  تـوافر  ضمان أجل ومن .معين مستوى

   .٢٠١٥ عام لاستعراضات أدنى كحد أمتار ٥ مستوى سيستخدم
 لأن البيئيـة،  للـصدمات  التعـرض  لقيـاس  مناسـبة  خـرى أ مؤشـرات  أي اللجنة تحدد ولم  - ٥٠
 تقــيس لا أو الجــودة أو البيانــات تغطيــة مــن الكــافي بالقــدر تتــسم لا المرشــحة المؤشــرات جميــع
 تحـسين  زيـادة  علـى  العمـل  ستواصـل  اللجنـة  ولكـن  .مناسـب  نحـو  علـى  الهيكلية الضعف أوجه
 وقـد  .بيئيـة  بظـواهر  المرتبطـة  ليةالهيك الضعف أوجه تمثيل على الاقتصادي الضعف مؤشر قدرة

ــل يــشمل ــتعراض المــستقبلي العم ــرات اس ــسائل المتعلقــة المؤش ــن بم  الجافــة، الأراضــي قبيــل م
   .الصحي الصرف وخدمات المياه عن فضلا الطاقة، على والحصول

 الـذي  والخـدمات،  الـسلع  مـن  الـصادرات  استقرار بعدم المتعلق المؤشر اللجنة وأكدت  - ٥١
 للمؤشـــر، الـــداخلي الاتـــساق زيـــادة أجـــل ومـــن .توجهاتهـــا في تجـــري الـــتي تالـــتغيرا يقـــيس

 بـدولارات  ومقـدراً  الثابتة بالأسعار الصادرات بإيرادات المتعلقة البيانات من المؤشر سيُحتَسَب
ــةلاا الــصادرات تخفــيض مــن بــدلا المتحــدة، الولايــات  المــستوردة البــضائع وحــدة بأســعار سمي

   .لسابقةا الاستعراضات في جرى كما
 الـذين  الأشـخاص ( الطبيعيـة  الكـوارث  بـضحايا  المتعلـق  المؤشـر  تأكيـد  اللجنة وأعادت  - ٥٢

 اللجنـة  ولاحظـت  .الزراعي الإنتاج استقرار بعدم المتعلق والمؤشر )بسببها يُقتَلون أو يتضررون
 طقـس وال المناخ تغيرات إزاء البلدان ضعف عن تكميلية معلومات يقدم الأخير المؤشر أن أيضا

   .الجفاف ذلك في بما وحدتها،
  

  المعايــير تطبيــق  - جيم  
 فئـة  في إدراجهـا  يـراد  التي البلدان تحديد أجل من الأساسية القواعد إلى اللجنة أشارت  - ٥٣
  :منها رفعها أو نمواً البلدان أقل

 عتبـة  مـستويات  قـيم  عنـد  كلـها  الثلاثة المعايير استيفاء يجب الإدراج أجل من  )أ(  
 ولكـن  .واحـد  معيـار  من بدلاً معيارين البلد يستوفي أن الفئة من للرفع التأهل ويتطلب .ةمحدد
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 مـن  ترفـع  أن يمكـن  الكفايـة  فيـه  بما ومستدامة مرتفعة فيها الدخل مستويات تكون التي البلدان
 لتحــسين الكافيــة المــوارد امتلاكهــا يُتوقّــع لأنــه الآخــرين، المعيــارين تــستوف لم إذا حــتى الفئــة
  الهيكلية؛ للعوائق وللتصدي البشرية صولالأ

 المطلـوب  المـستوى  مـن  أعلـى  مـستوى  عنـد  الفئة من للرفع العتبة قيم وضعت  )ب(  
  الفئة؛ في للإدراج
 في لـــذلك أهليتـــه تثبـــت أن يجـــب الفئـــة، مـــن مـــا بلـــد اســـم برفـــع للتوصـــية  )ج(  

   .سنوات ثلاث كل تجرى التي الاستعراضات من متتاليين استعراضين
 نمــوا البلــدان أقــل فئــة مــن الرفــع قواعــد بــين التنــاظر عــدم أن مجــدداً اللجنــة وأكــدت  - ٥٤

 هـذه  مـن  اسمـه  يرفـع  بلد أي استمرار ضمان إلى ويهدف .متعمد أمر هو فيها الإدراج وقواعد
 أدنى إلى توجههـا  انعكاس أو التنمية تعطل خطر تقليل مع عليه والمحافظة التقدم إحراز في الفئة
   .منها والخروج الفئة هذه في للإدراج المتكررة التحركات أيضا ويتجنب .ممكن حد
 الفئـة  في الإدراج عتبـة  وتكـون  .الـدخل  لمعيـار  العتبـة  قيم تحديد قاعدة اللجنة وأكدت  - ٥٥
 .الـدولي  البنـك  ينـشرها  الـتي  المـنخفض  الـدخل  عتبـة  لقـيم  ثـلاث  سـنوات  متوسـط  أحدث هي

 الـدخل ” عتبـة  تحديـد  ويـتم  .الإدراج عتبـة  مـن  المائـة  في ٢٠ بنـسبة  أعلى الفئة من الرفع وعتبة
 المعـايير  يـستوف  لم وإن حـتى  نمـوا  البلـدان  أقـل  فئـة  مـن  للرفـع  بالتأهـل  للبلد تسمح التي “فقط

 العتبـة  ضـعف  لتكـون  الاقتـصادي،  الضعف مؤشر أو البشرية للأصول القياسي للدليل المطلوبة
 سـنوياً  تحـديثها  يجـري  الدولي البنك يحددها التي للدخل بةالعت قيم ولأن .الفئة من للرفع العادية
 مـن  الـدخل  لمعيـار  العتبـة  قـيم  تحديد يتم النمو، المتقدمة الكبرى البلدان في التضخم لمعدل وفقاً
   .الثابتة بالأسعار منها والرفع الفئة في الإدراج أجل
 الاعتبـاط،  مـن  درجـة  علـى  وينطوي بطبيعته صعباً للدخل العتبة قيم تحديد يعد وبينما  - ٥٦

 الـدولي،  الإنمـائي  المجتمـع  في واسـع  نطـاق  علـى  الـدولي  البنـك  يحـددها  الـتي  العتبـة  قيم تستخدم
   .نمواً البلدان أقل تحديد أجل من اللجنة، ذلك في بما
 الــضعف ومؤشــر البــشرية للأصــول القياســي للــدليل العتبــة قــيم أن اللجنــة ولاحظــت  - ٥٧

 توزيـع  أسـاس  علـى  توضـع  منـها،  وللرفـع  نمـواً  البلـدان  أقـل  فئة في دراجللإ المحددة الاقتصادي،
 بلــدان مــن محــدود عــدد مــع نمــواً البلــدان أقــل مــن المؤلفــة المرجعيــة المجموعــة ضــمن الــدرجات
 للأصـول  القياسـي  الـدليل  فـإن  وبالتـالي،  .نمـواً  البلـدان  أقـل  فئـة  ضـمن  ليـست  الدخل منخفضة
 العتبـة  قـيم  حالـة  وفي .النـسبية  المعـايير  مـن  حاليـاً  عتـبران ي الاقتـصادي  الـضعف  ومؤشـر  البشرية
 البلـدان  أقـل  فئـة  مـن  الرفـع  أهليـة  مـا  لبلـد  يـضمن  لا قـد  الملحـوظ  التقـدم  إحراز فحتى النسبية،
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 مـــساوية تقـــدم معـــدلات بـــدورها المرجعيـــة المجموعـــة في الأخـــرى البلـــدان حققـــت إذا نمـــواً،
 مـن  للرفـع  مـؤهلاً  يـصبح  قد البلدان من بلداً فإن المنطلق، نفس ومن .أسرع تقدم معدلات أو
 .المرجعيـة  المجموعة في الأخرى البلدان تراجعت إذا تقدم، إحراز دون حتى نمواً البلدان أقل فئة

 مــستويات لارتفــاع نظــرا المقبلــة الاستعراضــات في حــدة أكثــر المــسألة هــذه تــصبح أن ويمكــن
 ونتيجــة .المــنخفض الــدخل ذات البلــدان عــدد وتقلــص البلــدان، معظــم في عــام بوجــه الــدخل
 أقــل فئــة مــن للرفــع التأهــل أجــل مــن الرئيــسي الخيــار “فقــط الــدخل” قاعــدة ستــصبح لــذلك
 معـايير  اسـتيفاء  في تقريباً أهمية ذات غير الهيكلية العوائق مقاييس يجعل الذي الأمر نمواً، البلدان
   .الفئة من الرفع
 الــضعف ومؤشــر البــشرية للأصــول القياســي لــدليلا مــع التعامــل ســيتم المــستقبل وفي  - ٥٨

 أقـل  فئـة  مـن  للرفـع  التأهـل  من البلدان تمكن المطلقة العتبة وقيم .مطلقين كمعيارين الاقتصادي
 بـصرف  تواجههـا،  الـتي  الهيكليـة  العوائـق  علـى  التغلـب  في كـبيراً  تقدماً أحرزت إذا نمواً البلدان
ــا النظــر ــه عم ــدان تحقق ــدم مــن الأخــرى البل ــدليل تثبيــت وســيتم ).تراجــع أو( تق  القياســي ال

 الــتي ،٢٠١٢ عــام اســتعراض مــستويات علــى الاقتــصادي الــضعف ومؤشــر البــشرية للأصــول
 .التقريـر  هـذا  من باء - الثالث الفرع في نوقشت التي المؤشرات تحسين أجل من تعديلها سيتم

 التماسـك  بـذلك  ضمنوي ـ هـذه  العتبـة  قـيم  اسـتمرارية  ٢٠١٢ لعـام  العتبة قيم استخدام ويكفل
   .للفئة الداخلي

 تقــوم ذلــك، مــن وبــدلا .آليــة بطريقــة تطبــق لا المعــايير أن جديــد مــن اللجنــة وتؤكــد  - ٥٩
 أوجـه  بيانـات  باستعراض نمواً، البلدان أقل فئة من الرفع بشأن توصيات تقديم قبل أيضاً اللجنة
 الـتي  الأثـر  تقيـيم  وتقارير ،)ونكتادالأ( والتنمية للتجارة المتحدة الأمم مؤتمر يعدها التي الضعف
 حكومــات عنــها تعــرب الــتي الآراء وكــذلك والاجتماعيــة، الاقتــصادية الــشؤون إدارة تعــدها
 لـتمكين  المناسـب،  الوقـت  في الأثـر  تقيـيم  وتقـارير  الضعف أوجه بيانات تقديم وينبغي .البلدان
 أجـل  مـن  توصـيات  تقـديم  وقبل .التعليقات وإعطاء الرد من الفئة من رفعها يحتمل التي البلدان

 الحكومـة  موقـف  وتأخـذ  الإدارة تعـده  مفـصَّل  قطـري  تقيـيم  باسـتعراض  اللجنـة  تقوم الإدراج،
  .الاعتبار في
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  الفصل الرابع
  رصد البلدان التي رُفع اسمها من القائمة وتلك التي يُرفع اسمها منها  

      
  مقدمة -ألف  

لجنــة الــسياسات ، إلى ٢٠١٣/٢٠في قــراره طلــب المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي،    - ٦٠
، مـن فئـة أقـل البلـدان نمـوا         اسمهـا   رفـع   يُ تيل ـاالذي أحرزته البلـدان     الإنمائي  رصد التقدم    الإنمائية

ــدرج  ــا    وأن تُ ــتي تتوصــل إليه ــائج ال ــسنوي النت ــا ال ــا  .في تقريره ، دعــت ٦٧/٢٢١وفي قراره
حكومات البلدان التي يرفع اسمهـا مـن القائمـة إلى أن تقـدم إلى لجنـة الـسياسات           الجمعية العامة 

ويتمثـل  . الإنمائية، بدعم من الآلية الاستـشارية، تقـارير سـنوية عـن إعـداد اسـتراتيجية الانتقـال               
 الــذيالهـدف الرئيــسي للرصــد في تقيــيم أي دلائــل علــى تـدهور التقــدم في مجــال التنميــة للبلــد   

 في أبكـر وقـت       وتوجيـه انتبـاه المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي إلى ذلـك             يُرفع اسمه من القائمة   
  .ويشمل هذا التقرير حالات ساموا وغينيا الاستوائية وفانواتو. ممكن
أن ترصــد التقــدم الــذي أحرزتــه وفي القــرار نفــسه، طلبــت الجمعيــة العامــة إلى اللجنــة   - ٦١

في النتـائج الـتي تتوصـل إليهـا     ، وأن تُـدرج  لقائمـة في مجـال التنميـة   البلدان الـتي رفـع اسمهـا مـن ا         
 وبناء عليه، استعرضت اللجنة التقدم المحرز من قِبَـل ملـديف الـتي رُفـع اسمهـا                  .تقريرها السنوي 

  .٢٠١١من القائمة في عام 
  

  سمها من القائمةاالذي تحرزه البلدان التي يرفع الإنمائي التقدم رصد   -باء   
، إحـراز تقـدم بـالرغم مـن     ٢٠١٤صل ساموا، التي رُفـع اسمهـا مـن القائمـة في عـام       توا  - ٦٢

ــسونامي في عــام     ــة الناجمــة عــن الت ــع . ٢٠١٢ وإعــصار في عــام  ٢٠٠٩الــصدمات البيئي ويُتوق
يكون نمو الدخل مطردا بـالرغم مـن تواضـعه، وهـو مـا يعـزى إلى التعـافي الـسريع مـن آثـار                          أن

ويصل نصيب الفرد مـن الـدخل القـومي الإجمـالي في            .  السياحة الكارثة إضافة إلى توسع قطاع    
ــة أضــعاف     ــة ثلاث ــد إلى قراب ــوا     البل ــدان نم ــل البل ــة أق ــن فئ ــة الخــروج م ــرت خــلال   عتب ــتي أُق  ال

وتواصـل سـاموا زيـادة رأس مالهـا     . ٢٠١٢الاستعراض الـذي يجـري كـل ثـلاث سـنوات لعـام           
  .ياسي للأصول البشريةالدليل القالبشري، حيث شهدت تحسنا في أغلب مؤشرات 

، قـدمت حكومـة سـاموا إلى اللجنـة تقريرهـا        ٦٧/٢٢١وبموجب قرار الجمعيـة العامـة         - ٦٣
واستعرضــت اللجنــة المعلومــات الــتي قــدمها البلــد، ورأت أن . عــن إعــداد اســتراتيجية الانتقــال

ــد نــشطت في إشــراك شــرك   ــة والتجــارة في إعــداد اســتراتيجية الانتقــال   ســاموا ق ائها في التنمي
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وسيواصـل  . بغرض التقليل إلى أدنى حد ممكن من الآثار السلبية المحتملة لرفع اسمها مـن القائمـة     
أغلب شركائها في التجـارة تقـديم تـدابير الـدعم بعـد رفـع اسـم البلـد مـن القائمـة، ولكـن مـن                           

 علـى الأسمـاك، منـتج التـصدير الرئيـسي لـساموا، في سـوق                المرجح أن ترتفع التعريفة الجمركية    
وأشار شركاء التنمية إلى أن تـدفقات المعونـة لـن          . صادراتها الرئيسية بعد رفع اسمها من القائمة      

بيد أن التغيرات في تـدفقات المعونـة الناجمـة عـن القيـود              . تتأثر بالخروج من فئة أقل البلدان نموا      
وينبع الـضعف الـشديد   . هات المانحة قد يكون لها تأثير كبير على البلد      المتعلقة بالميزانية لدى الج   

لساموا من خصائصها كدولة جزرية صغيرة نامية، ولا يُعالَج هـذا الـضعف بالـضرورة بطريقـة           
ولذا، تـشدد اللجنـة علـى ضـرورة تزويـد           . فعالة من قِبَل تدابير الدعم الخاصة لأقل البلدان نموا        

لدولي المناسـبة مـن أجـل التـصدي لأوجـه الـضعف المحـددة الـتي تواجههـا                   ساموا بتدابير الدعم ا   
  . الدول الجزرية الصغيرة النامية

 بموجــب قاعــدة  ٢٠٠٩وأوصــي برفــع اســم غينيــا الاســتوائية مــن القائمــة في عــام          - ٦٤
، حيـث إن نـصيب الفـرد مـن الـدخل القـومي الإجمـالي فيهـا كـان أعلـى عـدة             “الدخل فقـط  ”

وواصل البلد الحفـاظ علـى مـستويات مرتفعـة          . روج من فئة أقل البلدان نموا     الخمرات من عتبة    
بيـد أن اللجنـة     . من الدخل القـومي، ويـصنّف البنـكُ الـدولي البلـدَ الآن في فئـة الـدخل المرتفـع                   

لاحظـت بقلـق المـستوى المـنخفض نـسبيا لتحقيـق التنميـة البـشرية، عنـد المقارنـة ببلـدان تتمتــع            
ل ولها تاريخ مماثل، وهو الأمـر الـذي يـشير إليـه ارتفـاع معـدل وفيـات                   بمستوى مماثل من الدخ   

  .الأطفال، وتفشي نقص التغذية، وانخفاض معدل القيد السنوي في المدارس في البلد
ــا الاســتوائية مــن القائمــة في عــام       - ٦٥ ، ومــن غــير ٢٠١٧ومــن المقــرر أن يُرفــع اســم غيني

 اق الإنمائيــة للبلــد، إذ إن هيكــل صــادراته   المــرجح أن يفــرز ذلــك آثــارا جوهريــة علــى الآف ــ     
، كما أن البلـد      المعاملة التفضيلية في الوصول إلى الأسواق      يفضي سوى إلى القليل من تدابير      لا

اعتمـاد البلـد     بيد أن اللجنة تقر بأن    . يتلقى تدفقات محدودة من المعونة المالية الميسورة الشروط       
  آثـارا ضـارة، وتوصـي البلـد بإعـداد اسـتراتيجية             قـد يفـرز    قطـاع الهيـدروكربونات   المفرط على   

انتقال، بالتعاون مع شركائه في التنميـة والتجـارة، مـن أجـل تعزيـز إدارة أكثـر فعاليـة للمـوارد                      
الطبيعية، بما في ذلك العمل بآلية لتثبيت الأسعار بغرض التقليـل إلى أدنى حـد ممكـن مـن الآثـار        

  .دوليةالسلبية لصدمات الأسعار في سوق النفط ال
 علـى أسـاس دخلـها ودرجاتهـا         ٢٠١٢وأوصي برفع اسم فـانواتو مـن القائمـة في عـام               - ٦٦

وتواصـل  . “الـدخل فقـط   ”كمـا اسـتوفى البلـد قاعـدة         . لدليل القياسي للأصـول البـشرية     وفقا ل 
فــانواتو تحــسين أدائهــا مقاســا بالمؤشــرات الــتي يــشتمل عليهــا معيــارا الــدخل والــدليل القياســي  
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غـير أن البلـد يظـل بـالغ التعـرض للخطـر بـالنظر إلى صـغر حجمـه، وقابليتـه                      . يةللأصول البشر 
  .للتأثر بالصدمات الاقتصادية الخارجية، وتعرضه لكوارث طبيعية متكررة

وترصــد اللجنــة بعــض الآثــار الــضارة المحتملــة لرفــع اســم البلــد مــن القائمــة في مجــالي       - ٦٧
تفع التعريفات الجمركية علـى صـادرات الأسمـاك في       التجارة وتمويل التنمية، حيث يُرجَّح أن تر      

المقصد الرئيسي، ويعتمد البلد اعتمادا كبيرا على المعونـات الخارجيـة في الاسـتثمار في الهياكـل             
  مـن القائمـة في     فـانواتو سـم   اوحيث أن مـن المقـرر رفـع         . الأساسية الاقتصادية والتنمية البشرية   

ــام  ــة أن ي ــ  ٢٠١٧ع ــى أهمي ــة عل ــشدد اللجن ــه،     ، ت ــال الخاصــة ب ــتراتيجية الانتق ــد اس ستهل البل
بالتعاون مع شركائه في التنمية والتجارة، من أجل مواجهة الآثار السلبية المحتملة للخـروج مـن     

  .فئة أقل البلدان نموا والتقليل من تلك الآثار إلى أدنى حد ممكن
  

  سمها من القائمةافع التقدم الذي تحرزه في مجال التنمية البلدان التي رُرصد   -جيم   
ويبلــغ نــصيب الفــرد مــن . تحــزر ملــديف تقــدما متواصــلا منــذ رفــع اسمهــا مــن القائمــة  - ٦٨

 الـتي  عتبـة الخـروج مـن فئـة أقـل البلـدان نمـوا             الدخل القومي الإجمالي فيها قرابة خمسة أضـعاف         
ــام        ــلاث ســنوات لع ــذي يجــري كــل ث ــرت خــلال الاســتعراض ال ــب  ٢٠١٢أُق ــا أن أغل ، كم

 تحسنت خلال فترة الرصـد، بـالرغم مـن          الدليل القياسي للأصول البشرية   لواردة في   المؤشرات ا 
وثمـة تحـسن    . إعادة توجيه المعونة من قطاعي الصحة والتعليم إلى المجـالات المتـصلة بـتغير المنـاخ               

طفيف في درجة مؤشر الـضعف الاقتـصادي للبلـد، ولكـن ملـديف تظـل بالغـة التعـرض لخطـر                      
  .البيئية الخارجيةالعوامل الاقتصادية و

فـع اسمهـا مـن     البلـدان الـتي رُ  ، حكومـات ٦٧/٢٢١ودعت الجمعية العامة، في قرارهـا     - ٦٩
ولم تقـدم ملـديف تقريـرا       . القائمة تقارير سنوية موجزة عن تنفيذ استراتيجية الانتقـال الـسلس          

لجنــة عليقاتهــا وآرائهــا بــشأن تقريــر الرصــد القطــري الــذي أعدتــه   إلى اللجنــة، لكنــها قــدمت ت
وتلاحــظ اللجنــة بقلــق التوقــف المفــاجئ لتــدابير الــدعم المتعلقــة بالتجــارة  . الــسياسات الإنمائيــة

المقدَّمة لملديف من قِبَل شركائها التجاريين الرئيسيين بعد خروجها مـن فئـة أقـل البلـدان نمـوا،                   
وتحـث اللجنـة شـركاء البلـد التجـاريين علـى تنفيـذ إلغـاء تـدريجي                  . اليـة أو بعد انتـهاء فتـرة انتق      

وتوصي اللجنـة أيـضا     . ٦٧/٢٢١ بموجب أحكام القرار     البلدان نموا أقل  تدابير الدعم الخاصة ب   ل
  .نتقال لفترة الرصد المقبلةملديف بأن تقدِّم إلى اللجنة تقريرها عن تنفيذ استراتيجية الا

http://undocs.org/ar/A/RES/67/221�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/221�
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  الفصل الخامس
  دور المجموعات القطرية المتصلة بالتنمية    

      
  مقدمة  –ألف   

ــة   في رد فعــل لل  - ٧٠ ــدان النامي ــين البل ــد ب ــاين المتزاي ــصدي   تب ــدولي إلى الت ، ســعى المجتمــع ال
 مــن معــايير لقــضايا التنميــة المتزايــدة التعقيــد مــن خــلال إنــشاء فئــات قطريــة تــستند إلى العديــد 

. وجــرى إعــداد مجموعــات مختلفــة مــن التــدابير والتــدخلات الخاصــة بكــل مجموعــة  . التــصنيف
وكانت أول مجموعة من هذا النوع هي مجموعة أقل البلدان نموا التي أنـشأتها الأمـم المتحـدة في        

ومنذ ذلك الوقت، ظهرت فئات أخرى كثيرة من البلـدان، مثـل الـدول الجزريـة                . ١٩٧١عام  
ة، والــدول الهــشة، ومجموعــات الــدخل الأربــع الناميــة غــير الــساحلية الناميــة، والبلــدان الــصغير

للبنك الدولي، وفئات التنمية البشرية الأربع في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمـم                
المؤسـسة  المتحدة الإنمائي، والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والبلدان التي يحق لهـا الاقتـراض مـن               

. ويفضي تضاعف الفئـات إلى أن البلـدان كـثيرا مـا تنتمـي إلى مجموعـات عـدة              . الدولية للتنمية 
ونتيجــة لــذلك، أحيانــا مــا تتــداخل تحــديات التنميــة المرتبطــة بفئــة معينــة بتلــك المرتبطــة بفئــات 

  .أخرى، كما أن أولويات التعاون الدولي أصبحت أقل وضوحا
القائمة اسـتنادا إلى أسـس تحليليـة أسـبوعية أو وفقـا لحـوافز        وأنشئت أغلب التصنيفات      - ٧١

ــة       . سياســية ــصممة لمواجه ــدخلات الم ــسياسات والت ــة ال ــشأن فعالي ــة شــواغل ب ــه، ثم ــاء علي وبن
وتتعلق مـشكلة ذات صـلة بكـون التـصنيفات لم تـتمكن        . تحديات التنمية المرتبطة بتلك الفئات    

وتوفر فئة أقل البلدان نموا مثالا علـى        . ان النامية من التكيف مع التنوع المتزايد في صفوف البلد       
ــدان ا   : ذلــك ــة الــتي كانــت أصــلا تــضم فقــط البل ــدخل أصــبحت الآن تــضم   فالفئ لمنخفــضة ال
الـشرائح العليـا     بلدا متوسط الدخل، وبلـدين مـن فئـة بلـدان             ١٥ بلدا منخفض الدخل، و    ٣١

  ).طور الخروج من الفئةفي (، وبلدا واحدا من فئة الدخل المرتفع من الدخل المتوسط
  

  التباين المتزايد وعدد المجموعات القطرية  -باء   
اســتندت نظريــة التنميــة في خمــسينات القــرن العــشرين إلى فرضــية مفادهــا أن البلــدان     - ٧٢

اقتـصادية متجانـسة نـسبيا، لكنـها تختلـف عـن تلـك الـتي          - النامية تواجه مـشكلات اجتماعيـة   
أنـشئت بـرامج التنميـة الدوليـة وتـدابير الـدعم الـدولي علـى أسـاس                  و. تواجهها البلدان المتقدمة  

والواقـع الـراهن يختلـف كـثيرا، حيـث        . “الشمال والجنـوب  ”ملاحظة وجود فجوة تفصل بين      
  .تتنوع الاقتصادات النامية عبر طيف واسع من مستويات التنمية
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طرية، التـصنيفات الـتي     ويبين الجدول أدناه، الذي يستند إلى عينة من ثمانية تصنيفات ق            - ٧٣
الخلايــا وتــبين . بــين البلــدان الناميــة  فيمــاتتــداخل كــثيرا والــتي وضــعت لمعالجــة التبــاين المتزايــد 

عدد البلدان المندرجة في فئة بعينـها، بينمـا تـبين الخلايـا الرأسـية               ) باللون الرمادي  (المرتبة قطريا 
  . نفسهعدد البلدان المندرجة في الفئتين المتقابلتين في الوقت

  
  ١الجدول 

    التصنيفات القطرية المتداخلة لفئات البلدان النامية

  

ــل  أقـــــــــــــ
البلـــــــــدان 

 نموا

الــدول الجزريــة 
الـــــــــــــــصغيرة 

 )أ(النامية
البلدان النامية  
 غير الساحلية

ــدان  البلــــ
المنخفضة 
 الدخل

البلدان ذات التنمية   
البـــشرية المنخفـــضة 

 )البرنامج الإنمائي(
ــدول  الــــ
 )ب(الهشة

ــدان المؤه ــة البل ل
لــدعم المؤســسة 
 الدولية للتنمية

البلــدان الفقــيرة 
 المثقلة بالديون

 ٢٩ ٤٥ ٢٤ ٣٨ ٣٠ ١٧ ٩ ٤٩ أقل البلدان نموا
ــة الـــــصغيرة   الـــــدول الجزريـــ

 ٥ ١٢ ٥ ٦ ٣ صفر ٥٢  النامية
 ١١ ١٨ ٨ ١٥ ١٥ ٢٩   البلدان النامية غير الساحلية
 ٢٦ ٣٢ ٢٦ ٣٠ ٣٦    البلدان المنخفضة الدخل

البلــدان ذات التنميــة البــشرية 
 ٣٣ ٤٢ ٣٣ ٤٥     )البرنامج الإنمائي(المنخفضة 

 ٢٣ ٢٥ ٤٣      الدول الهشة
البلــــــدان المؤهلــــــة لـــــــدعم   

 ٣٧ ٦٢       المؤسسة الدولية للتنمية
 ٣٩        البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

  
مكتب الممثل السامي المعني بأقـل البلـدان نمـواً والبلـدان الناميـة غـير الـساحلية           و ماعيةمعلومات واردة من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجت        )أ( 

  . والأونكتادوالدول الجزرية الصغيرة النامية
  .منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديمعلومات واردة من   )ب( 

    
  :ة في نوعينويمكن جمع التصنيفات التي أنشئت خلال العقود الأربعة الماضي  - ٧٤

أو مجموعـة مـن   (اقتـصادي عـام    - التصنيفات التي تجمع البلدان وفقـا لمـتغير اجتمـاعي       •  
ويمكـن الإشـارة    ). الناميـة والمتقدمـة   (، المستخدمة في تـصنيف جميـع البلـدان          )المتغيرات

موعــات وتــوفِّر المج. “قطريــة” أو “شــاملة”إلى تلــك التــصنيفات بأنهــا نظــم تــصنيف 
ــى مــس ال ــدخلقائمــة عل ــشرية     تويات ال ــة الب ــل التنمي ــدولي ودلي ــشأها البنــك ال ــتي أن  ال

  .للبرنامج الإنمائي مثالين على ذلك
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ــة محــدَّدة      •   ــأثرة بمــشكلات إنمائي ــدان المت ــتي تجمــع البل ــصنيفات ال ــصنيفات  . الت وهــذه الت
انتقائيــة وليــست شــاملة، فهــي نظــم تــصنيف يمكــن الإشــارة إليهــا بأنهــا نظــم تــصنيف  

 البلــدان الفقــيرة المثقلــة بالــديون،وتــوفِّر . “قــضايا بعينــهاقائمــة علــى ”و  أ“انتقائيــة”
، والـدول الهـشة، أمثلـة    البلدان النامية غـير الـساحلية  والدول الجزرية الصغيرة النامية، و  
  .للفئات القائمة على قضايا بعينها

ــة . وينبغــي للفئــات القائمــة علــى قــضايا بعينــها أن تــستند إلى معــايير دقيقــة     - ٧٥ وتــوفر فئ
ــ.  مثـــالا جيـــدا علـــى ذلـــك البلـــدان الفقـــيرة المثقلـــة بالـــديون  ي تقـــر بقـــضية إنمائيـــة هامـــة  فهـ

، المعرَّفـة بمجموعـة واضـحة    )يمكن تحملها مـن قِبَـل بعـض البلـدان الفقـيرة           لا الديون التي  أعباء(
 بغــرض التخفيــف مــن حــدة نولتخفيــف عــبء الــديوجــرى إعــداد تــدابير دقيقــة . مــن المعــايير

وعلى سـبيل المثـال، فـإن الـدول الهـشة           . يحدث دائما   لا بيد أن استخدام معايير دقيقة    . شكلةالم
معرَّفة بشكل واسـع للغايـة مـن حيـث الأمـن البـشري وبنـاء الـسلام، وضـعف الأداء الإنمـائي،                       

فالعوامل الـتي قـد تفـضي       : وهذا الوضع ليس سوى انعكاس للواقع     . والافتقار إلى فعالية الدولة   
كمـا أن انتقـاء المؤشـرات المـستخدمة في     . شة الدولة متنوعـة وتتجلـى في أشـكال شـتى     إلى هشا 

ونتيجـة لـذلك، فقـد      . تعريف الدول الهشة يعكس الجمع بين معايير موضـوعية وأحكـام قيميـة            
ــة       ــصنفة في فئـ ــدان المـ ــشة، وتختلـــف البلـ ــدول الهـ ــوم الـ ــول مفهـ ــات حـ ــدّة مجموعـ ــشئت عـ أنـ

 وإدارة منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي    دولي وبين البنك ال   فيما “الهشة الدول”
يرلنـدا الـشمالية، وهـي الكيانـات        أالتنمية الدولية التابعـة للمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى و            

  .الثلاثة التي تستخدم هذا المفهوم أكثر من غيرها
  

  التصنيفات وتدابير الدعم الدولي   -جيم   
وفي إطـار التـصنيفات   . صنيفات القطرية بتدابير الدعم الدولي المحددة   كثيرا ما تقترن الت     - ٧٦

أو عدم الأهلية في حالة الرفـع مـن         (الشاملة، يبدو أن العلاقة بين معايير تحديد البلدان والأهلية          
: لتـدابير الـدعم تفـضي إلى مـشاكل في ثلاثـة مجـالات علـى الأقـل، وهـي                   ) فئة أقل البلـدان نمـوا     
  . والتنسيق الدوليالإنصاف والحوافز 

وتــشير مــسألة الإنــصاف إلى حــالات تتلقــى فيهــا بلــدان ذات مــستويات إنمائيــة قابلــة     - ٧٧
للمقارنة معاملة مختلفـة لأنهـا توجـد مباشـرةً أعلـى أو أدنى مـن عتبـة إدراج حُـدّدت تعـسفيا في           

يجيـة في   ويتجاهل هذا النـهج حقيقـة أن التنميـة هـي عمليـة مـستمرة وتدر               . العديد من الحالات  
  . حين أن الأهلية عملية تقديرية، يكون البلد إما داخل إطارها أو خارجه
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أو الخـروج مـن فئـة     (وتنشأ مشكلة الحوافز من طريقة تحديد بعض معايير عدم الأهلية             - ٧٨
وربما يُلغى الـدعم الخـاص      ). أو القطرية ( في نظم التصنيف الشاملة      سيما لا، و )أقل البلدان نموا  

 قبيـل إمكانيـة الحـصول علـى التـدفقات الماليـة التـساهلية أو المعاملـة التفـضيلية في                     بكل فئـة مـن    
وتـشعر البلـدان المـستفيدة أنهـا تُعاقـب علـى         . الوصول إلى الأسواق نتيجة للتقدم الإنمائي المحـرز       

  . نجاحها، ولا يعد ذلك أفضل حافز لتشجيع البلدان على تحسين النتائج
ة، التنــسيق الــدولي، عنــدما يــستخدم الــشركاء في التنميــة نفــس  وتظهــر المــشكلة الثالثــ  - ٧٩

وبالتالي، فإن بلوغ أهلية الرفع من قائمة أقل البلـدان نمـوا            . معايير الأهلية للحصول على الدعم    
قـد يـؤدي في الوقـت نفـسه إلى سـحب الـدعم، الـذي يمكـن أن يـؤثر علـى الاسـتقرار والتقـدم             

  . المحرز في تنمية البلد
 منع هذه المشكلة بسهولة أكبر في إطار التـصنيفات القائمـة علـى قـضايا بعينـها             ويمكن  - ٨٠

. لأن تدابير الدعم موجهة إلى قضية محددة يُـزعم أنـه قـد تم التغلـب عليهـا عنـد سـحب الـدعم               
بيد أن التصنيفات القائمة على القضايا قد تؤدي إلى زيادات أخرى في عدد الفئات، ومـا نجـم                  

ومة الدعم الدولي لأن هناك العديـد مـن المـشاكل الإنمائيـة الـتي تـستحق            عن ذلك من تجزؤ منظ    
  . اهتماما خاصا من جانب المجتمع الدولي

ــدة، أو ينبغــي        - ٨١ ــات جدي ــشاء فئ ــدان، ينبغــي تجنــب إن ــصنيف البل ــشار ت ــالنظر إلى انت وب
ديـدة  ولـدى النظـر في الأسـس الموضـوعية للفئـات الج           . دراستها دراسة متأنيـة علـى أقـل تقـدير         

  : ، يمكن تطبيق المبادئ الأساسية الثلاثة التالية)التي تستند إلى قضايا بعينها أو الشاملة(
في معظم الحـالات، يمكـن للجهـات المانحـة تخـصيص المعونـة وتـدابير الـدعم الأخـرى،                      •  

فعلــى ســبيل . اســتنادا إلى معــايير ســليمة وموضــوعية دون تحديــد أي فئــة مــن البلــدان  
ــشيا   ــال، تم ــرة  المث ــع الفق ــة   ٢٣م ــة العام ــرار الجمعي ــن ق ــبر  ٦٧/٢٢١ م ، يمكــن أن تعت

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمـالي ومؤشـر الأصـول        (مؤشرات أقل البلدان نموا     
جـزءا مـن المعـايير الـتي يـستخدمها الـشركاء في             ) البشرية ومؤشر الـضعف الاقتـصادي     

  .التنمية في تحديد حصتها من المساعدة الإنمائية الرسمية
ينبغــي ألا تنــشأ الفئــات الجديــدة القائمــة علــى القــضايا إلا عنــدما تطــرأ قــضية هامــة،      •  

وتستحق مجموعة محددة من تـدابير الـدعم الـتي تتميـز عـن أي تـدابير قائمـة، وتتطلـب                     
نبغي أن تركز الفئات القائمة علـى       وي. اتخاذ إجراءات منسقة دوليا لمعالجة هذه المسألة      

  . القضايا على معالجة إحدى التحديات الخاصة، وينبغي ألا تعامل كفئات شاملة
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ينبغي أن تقتصر الحالات الإنمائية، التي تدعو إلى إنشاء فئات جديدة، على الحالات التي              •  
يــل الأجــل يقــر فيهــا المجتمــع الــدولي قــضية ناشــئة معينــة بوصــفها تهديــدا متوســط أو طو

وينبغي أن تتقرر معايير الأهلية والخـروج مـن فئـة أقـل             . للتنمية في عدد كبير من البلدان     
البلدان نموا بمشاركة البلدان المتضررة، واستنادا إلى عوامل تتسم بالشفافية والموضـوعية،   

  . القضايا بغرض المحافظة على الشرعية التي تستند إليها التصنيفات القائمة على
  

  تحسين فئة أقل البلدان نموا كوسيلة لدعم استراتيجيات التنمية الوطنية  - دال  
ويمكـن أن  . يعد تـصنيف أقـل البلـدان نمـوا خليطـا مـن التـصنيفين المـشار إليهمـا أعـلاه                - ٨٢

العقبـات الهيكليـة    (يُنظر إليه بوصفه تـصنيفا قائمـا علـى تحديـد إحـدى أنـواع المـشاكل المحـددة                    
ولكن أيضا بمثابة نظام شامل يصنف كل بلد من بلدان العالم اسـتنادا إلى              ،  )الكؤود أمام النمو  

  . مجموعة من مؤشرات أقل البلدان نموا
وقد أنشأتها الجمعيـة    . وتتمتع فئة أقل البلدان نموا بمزايا كبرى مقارنة بالفئات الأخرى           - ٨٣

. دراج فيهـا والرفـع منـها      العامة للأمم المتحدة الـتي تقرهـا، وتتخـذ القـرارات النهائيـة بـشأن الإ               
ــستعرضها هيئــة       ــسليم، وت ــل ال ــدان نمــوا، اســتنادا إلى التحلي وتتحــدد بوضــوح معــايير أقــل البل

وبالتـالي، ينبغـي أن تُـستخدم علـى نطـاق           . مستقلة من الخبراء، وهـي لجنـة الـسياسات الإنمائيـة          
 الـدولي  التعـاون  إطـار  يبلـغ  ولا. أوسع كمعيار للتعاون الإنمائي على الصعيدين الثنائي والعالمي       

 المثـال  سـبيل  فعلـى ؛  ينبغـي  كمـا  واسـع  نطاق على مستخدمة غير الفئة هذه أولا،. الهدف هذا
 الـدعم  تـدابير  مـن  قليـل  عدد يوجد وثانيا،. المانحة البلدان ومعظم الدولي، البنك يستخدمها لا

 المتـصلة  الـدعم  تـدابير  تكن ولم نموا، البلدان بأقل الخاصة الرسمية الإنمائية بالمساعدة الصلة ذات
 هـذه  داخـل  التجـانس  عدم أوجه بتزايد أيضا علاقة ذا النجاح عدم يكون وقد. فعالة بالتجارة
 البلـدان،  لجميـع  ميـسورة  تكـن  لم وإن حتى المتاحة، الدعم تدابير أن يعني الذي الأمر المجموعة،

  .إلحاحا البلدان احتياجات أكثر بالضرورة تلبي  لاقد
تلـك  ل الوطنيـة  الجهـود  لـدعم  فعاليـة  أكثـر  أداة بوصفها نموا البلدان أقل فئة تعزيز نويمك  - ٨٤

، حـسبما   الـدعم  لتـدابير  دوليـا  المنـسق  غـير  بالانـسحاب  المرتبطـة  المـشاكل  وطأة بتخفيفالبلدان  
أقـل   للبلدان التي يُرفع اسمها مـن قائمـة          السلس بالانتقال المتعلقة قراراتها في العامة الجمعيةاه  تتوخ

. بهـا  التنبـؤ  ويمكـن  منـسقة  بـصورة  الخـارجي  للـدعم  التدريجي الانسحاب خلال منالبلدان نموا،   
 الانتقــال عمليــة تعزيــز لالتــدريجي للإلغــاء واضــحا إطــارا ٦٧/٢٢١ العامــة الجمعيــة قــرار ويــوفر
 مـن  الجديـدة،  الأحكام عن الناجمة الفوائد تقييم لأوانه ابقالس من يزال  لا أنه حين وفي. السلس
ــال أن الواضــح ــسلس الانتق ــة هــذه مــن ال ــام إذا إلا ضــمانه يمكــن  لاالفئ ــشركاء ق ــة في ال  التنمي
  . للقرار الكامل التنفيذ في للمساهمة جهود من يبذلونه ما تكثيف أو بمواصلة والتجارة
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  الفصل السادس
   السياسات الإنمائية الأعمال المقبلة للجنة    

      
ستواصل لجنة السياسات الإنمائية مواءمة برنامج عملها مع الحاجات والأولويات الـتي              - ٨٥

يقررها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بغية المـساهمة بفعاليـة في مـداولات المجلـس ومـساعدته          
  . في أداء وظائفه

 المتحـدة  الأمـم  بخطـة  المتعلـق  عملـها  ،عـشرة  الـسابعة تهـا   دور في اللجنـة،  تتابع وسوف  - ٨٦
 مـساءلة  تعزيـز  كيفيـة  عـن  توصـيات  وتقـديم  بتحليـل  تقوم وسوف. ٢٠١٥ عام بعد لما للتنمية
. الخطـة  لتلك الناجح التنفيذ أجل من وشفافية فعالية أكثر وجعلها المعنية الفاعلة الجهات جميع
  .القائمة دالرص آليات تحسين كيفية في أيضا تنظر سوف الصدد، هذا وفي
وبالإضـافة إلى   . ٢٠١٥كما ستجري اللجنة استعراضا لقائمة أقل البلدان نموا في عام             - ٨٧

قياس التقدم المحرز في البلدان إزاء المعايير المقررة لهذه الفئة، سوف تُعد تقارير ملامـح الـضعف                 
ي المحـرز في البلـدان      وستتابع اللجنة أيضا التقـدم الإنمـائ      . وتقييم الأثر من أجل أنغولا وكيريباس     

، والـتي رُفـع اسمهـا مـن         )غينيـا الاسـتوائية وفـانواتو     (التي يرفع اسمها من قائمـة أقـل البلـدان نمـوا             
 وقـــرار المجلـــس ٦٧/٢٢١وفقـــا لأحكـــام قـــرار الجمعيـــة العامـــة  ) ملـــديف وســـاموا(القائمـــة 
٢٠١٣/٢٠ .  

إطار التحضير لاسـتعراض منتـصف المـدة لبرنـامج عمـل اسـطنبول لـصالح البلـدان                  وفي    - ٨٨
، ستستعرض اللجنة العوامـل الـتي مكنـت البلـدان مـن المـضي           ٢٠٢٠-٢٠١١الأقل نموا للعقد    

قدما نحو الخروج من فئة أقل البلدان نمـوا، أو أعاقتـها عـن ذلـك، وكيفيـة تعزيـز الـدعم المقـدم                        
  . لتلك الفئة
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  بعالفصل السا
  تنظيم الدورة    

      
ــة دورتهــا الــسادسة عــشرة في مقــر الأمــم المتحــدة في       - ٨٩ ــة الــسياسات الإنمائي عقــدت لجن

وحضر الدورة عشرون عضوا في اللجنة وكـذلك        . ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٨ إلى   ٢٤الفترة من   
  . وترد في المرفق الأول قائمة المشاركين. مراقبون من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة

أبريـل،  / نيـسان ٩وتُعرب اللجنة عن حزنها لوفاة أحـد أعـضائها، نورمـان غيرفـان، في                - ٩٠
  .وتود أن تهدي هذا التقرير إلى روحه

. ة الخـــــدمات الفنيـــــة للـــــدورةوقـــــدمت إدارة الـــــشؤون الاقتـــــصادية والاجتماعيــ ـــ  - ٩١
ــتح ــة، ورحـــب بالمـــشاركين   وافتـ ــدورة أمـــين اللجنـ ــة الأمـــين   وب. الـ ــد ذلـــك، تحـــدث للجنـ عـ

وتحــدث . لوكــالات، تومــاس غــاس بــين ا فيمــا المــساعد لتنــسيق الــسياسات والعلاقــات  عــامال
ــة ــاعي، ا    للجنـ ــصادي والاجتمـ ــيس المجلـــس الاقتـ ــضا نائـــب رئـ ــل  أيـ ــون، الممثـ ــسفير أوه جـ لـ
ــدائم ــدة    الـ ــم المتحـ ــدى الأمـ ــا لـ ــة كوريـ ــالي   . لجمهوريـ ــرابط التـ ــى الـ ــة علـ ــات متاحـ : والبيانـ

www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_statements.shtml .  
  . ويرد جدول أعمال الدورة السادسة عشرة في المرفق الثاني  - ٩٢
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  المرفق الأول
  قائمة المشاركين    

  
  : حضر الدورة أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم  - ١
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  .٢٠١٥ تنمية في حقبة ما بعد عامالحوكمة العالمية، والقواعد العالمية من أجل ال  - ٤
  .تحسين المعايير الخاصة بأقل البلدان نموا  - ٥
 اسمها من قائمة فئـة أقـل البلـدان نمـوا والبلـدان الـتي رُفـع اسمهـا                    رصد البلدان التي يرفع     - ٦

  .من القائمة
  .التصنيفات القطرية من أجل التنمية  - ٧
  .٢٠١٤تقرير الأمين العام عن موضوع الاستعراض الوزاري السنوي لعام   - ٨
  .برنامج عمل لجنة السياسات الإنمائية  - ٩
  .ائية عن دورتها السادسة عشرةاعتماد تقرير لجنة السياسات الإنم  - ١٠
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	تقرير عن الدورة السادسة عشرة
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	ملاحظة

	تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
	موجز
	يتضمن هذا التقرير النتائج الرئيسية والتوصيات الصادرة عن لجنة السياسات الإنمائية في دورتها السادسة عشرة. وفي هذه الدورة، تناولت اللجنة المواضيع التالية: الحوكمة العالمية والقواعد العالمية للتنمية في فترة ما بعد عام 2015، باعتبارها مساهمة اللجنة في المناقشات المتعلقة بالاستعراض الوزاري السنوي لعام 2014؛ واستعراض معايير تحديد أقل البلدان نمواً وتحسينها، ورصد البلدان التي هي بصدد رفع اسمها من فئة أقل البلدان نمواً والتي رُفَع اسمها بالفعل من هذه الفئة؛ ودور تصنيف البلدان إلى مجموعات لأغراض التنمية.
	وقد نظرت اللجنة في سبل إصلاح وتعزيز التعاون الحكومي الدولي من خلال مختلف مؤسساته وترتيباته وقواعده بغرض تحسين إدارة الترابط المتزايد بين البلدان، وتقليل أوجه التفاوت الكبيرة بين البلدان وداخلها التي تنشأ جزئياً عن عدم اكتمال الحوكمة العالمية و/أو عدم ملاءمتها، والإسهام في الوفاء بالمعايير الاجتماعية والبيئية المعترف بها دولياً، والاحتفاظ في الوقت نفسه بحيز السياسات العامة اللازم لكي تتخذ الحكومات إجراءات على الصعيد القطري. واقترحت اللجنة أربعة مبادئ رئيسية لتوجيه جهود إصلاح القواعد العالمية والحوكمة العالمية هي: المسؤوليات المشتركة والمتباينة رغم ذلك وفقاً لقدرات كل بلد؛ ومبدأ التبعية؛ والشمول والشفافية والمساءلة؛ والاتساق. وقد أوصت أيضاً بقيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدور أكبر في دفع الإصلاحات المقترحة في هذا التقرير.
	وفي سياق التحضير لاستعراض عام 2015 الذي يُجرى كل ثلاث سنوات لقائمة أقل البلدان نمواً، أعادت اللجنة النظر في المعايير المطبقة في تحديد أقل البلدان نمواً وإجراءات الإدراج في هذه الفئة. وأكدت اللجنة من جديد تعريف أقل البلدان نمواً بوصفها البلدان القليلة الدخل التي تعاني من أشد العوائق الهيكلية وطأة في مجال التنمية المستدامة. وأكدت اللجنة صلاحية المعايير الحالية وقامت بتحسينها، وذلك خصوصا من أجل تعزيز قياس العوائق الهيكلية المتصلة بالصحة. وستُحَدَّد الحدود الدنيا الواجب استيفاؤها للدخول في هذه الفئة والخروج منها عند مستويات مطلقة بدلاً من المستويات النسبية، مع التركيز على مفهوم التقدم الإنمائي بوصفه التغلب على العوائق الهيكلية المطلقة.
	وقامت اللجنة في سياق رصدها للبلدان التي هي بصدد الخروج من فئة أقل البلدان نمواً والتي خرجت منها بالفعل، باستعراض التقدم الإنمائي لجزر الملديف التي خرجت من هذه الفئة عام 2011. وأكدت أهمية السحب التدريجي لتدابير الدعم المقررة خصيصاً لأقل البلدان نمواً، وأهمية مشاركة البلدان الخارجة من هذه الفئة مشاركة فعلية في رصد تنفيذ استراتيجية انتقالها من تلك الفئة. واعترفت اللجنة بالتقدم الإنمائي المستمر في ساموا التي خرجت من فئة أقل البلدان نمواً عام 2014، ورحبت بالجهود التي يبذلها البلد من أجل إعداد استراتيجية انتقاله. وأشارت أيضاً إلى استمرار التقدم الإنمائي المحرز في غينيا الاستوائية وفانواتو، وكلاهما مقرر أن يخرج من هذه الفئة عام 2017. وأوصت البلدين بالشروع في الأعمال التحضيرية اللازمة لاستراتيجية انتقالهما السلس، وأكدت ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام إلى التنمية البشرية في غينيا الاستوائية.
	ولاحظت اللجنة، في معرض تحليلها للتصنيفات القطرية، التزايد في مجموعات البلدان في ظل عالم نامٍ ما يفتأ يزداد تباينا. ويقوم الكثير من تصنيفات المجموعات المذكورة على أسس تحليلية ضعيفة، مما يُضعِف فعالية التدخلات الموضوعة للتصدي للتحديات الإنمائية الخاصة. وأكدت اللجنة أن فئة أقل البلدان نمواً، من بين المجموعات القائمة حاليا، لها أسس تحليلية قوية بصفة خاصة، ولها أيضاً مشروعية واسعة. ودعت شركاء التنمية إلى النظر في تخصيص المعونة وغيرها من تدابير الدعم على أساس معايير اجتماعية واقتصادية سليمة وموضوعية، ويُستَحسَن أن يكون ذلك بدون إنشاء مجموعات جديدة من البلدان. واقترحت اللجنة إمكانية تحقيق ذلك عن طريق النظر في المؤشرات الخاصة بأقل البلدان نمواً في إطار المؤشرات التي يستخدمها الشركاء الإنمائيون في تخصيص المساعدات. وقُدِّمَت توصيات عملية دعماً للمناقشات المقبلة المتعلقة بإنشاء فئات جديدة.
	[21 أيار/أبريل 2014]
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	الفصل الأول
	المسائل التي تتطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يبت فيها أو التي عرضت عليه
	ألف - المسائل التي تتطلب من المجلس أن يبت فيها
	توصيات بشأن الحوكمة العالمية والقواعد العالمية لفترة ما بعد عام 2015

	1 - تحتاج جهود التعاون العالمي، التي تُمارَس من خلال مختلف مؤسساته وترتيباته وقواعده، إلى الإصلاح والتعزيز بغرض تحسين إدارة الترابط المتزايد فيما بين البلدان، وتقليل أوجه التفاوت الكبيرة بين البلدان وداخلها، وتحقيق التنمية المستدامة. ويتعين على القواعد العالمية أن توفر مساحة كافية على صعيد السياسات العامة تتيح للحكومات الوطنية أن تعزز تنمية المجتمعات المحلية وتقلل من أوجه عدم المساواة. وفي هذا الصدد، تطلب لجنة السياسات الإنمائية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضطلع بدور قيادي في إصلاح الحوكمة العالمية والقواعد العالمية، بما يجعل بالتالي من الإصلاحات الأخيرة التي أجراها المجلس إصلاحات فعالة بحق. وتوصي اللجنة المجلس كذلك بأن ينشئ آلية قوية للمراقبة والمساءلة تشمل جميع الشركاء في التنمية، بما في ذلك البلدان المتقدمة والبلدان النامية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المتعددة الأطراف. وينبغي أن تكون هذه الإصلاحات في الحوكمة والقواعد العالمية في صميم الشراكة.
	2 - وتشكل الحركة المتزايدة لرؤوس الأموال، وتفشي الثغرات الموجودة في النظم الضريبية، وانتشار دول الملاذ الضريبي، عوامل دافعة رئيسية لظاهرة التحايل الضريبي والتهرب الضريبي على الصعيد العالمي. وينجم عن ذلك خسائر كبيرة في الإيرادات الحكومية في البلدان المتقدمة والبلدان النامية التي ما زالت تواجه فجوات مالية متزايدة العمق. وهذا يقوض قدرة الحكومات الوطنية على مواجهة التحديات العالمية وإمداد سكانها بالسلع والخدمات العامة الحيوية. ويترتب على التحايل الضريبي والتهرب الضريبي تبعات هامة فيما يتعلق بتحقيق المساواة والعدل، بتحميل العبء الضريبي على الدخل المتأتي من العمل وعلى الاستهلاك. وقد حققت جهود التعاون الدولي الحالية نتائج محدودة، ويلزم تعزيزها على وجه السرعة من أجل تعبئة الموارد المحلية لأغراض التنمية في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة المجلس بما يلي: (أ) أن يواصل حث الدول الأعضاء على تعجيل وتوسيع نطاق الحوار الدائر بشأن المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية؛ (ب) أن يدعو إلى إنشاء آليات للتنفيذ والرصد، تشمل غايات وأهدافاً واضحة يمكن قياسها لأغراض تتبع التقدم المحرز في مجال التعاون الدولي بشأن النظام الضريبي؛ (ج) أن يعزز الدور الذي تؤديه لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية وقدرتها التشغيلية، وأن ينظر في تحويل تلك اللجنة إلى هيئة حكومية دولية فرعية تابعة للمجلس؛ (د) أن يشجع على وضع اتفاقية دولية لمكافحة التحايل الضريبي والتهرب الضريبي. 
	3 - وقد أدت الأمم المتحدة دوراً قيادياً فكرياً هاماً في التصدي للتحديات الإنمائية على مر السنين. ويستطيع المجلس، باعتباره هيئة رئيسية مختصة بالمتابعة فيما يتعلق بتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية، أن يؤدي دوراً أكبر في تعزيز الحوار وتقديم التوجيه لأغراض دفع برنامج الإصلاح الموصى به في هذا التقرير، ولا سيما في المجالات ذات الأولوية مثل البيئة، والتعاون الضريبي الدولي، ونقل التكنولوجيا ونشرها، والهجرة، وتنظيم تدفقات رأس المال عبر الحدود، والنظم التجارية والنقدية الدولية، وعدم المساواة. وتوصي اللجنة بأن تُدرَج هذه المسائل في برنامج العمل السنوي للمجلس في إطار المواضيع الشاملة لتشجيع التكامل المتوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال الجزء الجديد من دورة المجلس المتعلق بالتكامل. 
	4 - وأحد أوجه الضعف الرئيسية في التصدي للأزمة المالية عام 2008 كان عدم اتخاذ خطوات لإنشاء آلية مؤسسية دائمة لتسوية الديون لأغراض الديون السيادية، تكون مماثلة للآليات التي تساعد في إدارة حالات الإفلاس في الاقتصادات الوطنية. وتطرح عمليات إعادة التفاوض الطوعية بشأن الديون مشاكل خطيرة من حيث تجميع عقود الائتمان ومطالبات الأطراف غير المشاركة في المفاوضات (”الممتنعون“) باستيفاء مستحقاتها عن طريق المحاكم. ويؤدي تخفيف عبء الديون الخارجية دوراً في تحرير الموارد لفائدة التنمية المستدامة. وحسبما هو معترف به في توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، يلزم إيجاد آلية دولية لتسوية الديون تعنى بإعادة هيكلة الديون التي لا يمكن تحملها بطريقة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت، للتقليل إلى أدنى حد من الخطر المعنوي والتشجيع على تحمل العبء بالعدل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة المجلس بأن يُدرج هذه المسألة في صميم حواره السنوي مع المؤسسات المالية الدولية. 
	التوصية بتحسين معايير تحديد أقل البلدان نمواً 

	5 - أكدت اللجنة من جديد تعريفها لأقل البلدان نمواً بوصفها بأنها البلدان القليلة الدخل التي تعاني من أشد العوائق الهيكلية وطأة في مجال التنمية المستدامة. وبعد إجراء استعراض شامل للمؤشرات والنهج المستخدمة لتحديد أقل البلدان نمواً، أكدت اللجنة صلاحية المعايير الحالية وقامت بتحسينها. وأهم جوانب هذا التحسين هو تعديل أسلوب تحديد الحدود الدنيا للإدراج في فئة أقل البلدان نمواً والخروج من تلك الفئة، وذلك بواسطة تحديد قيم مطلقة بدلاً من القيم النسبية المقررة للمعايير غير المتصلة بالدخل. وتدعو اللجنة المجلس إلى أن يحيط علماً بالمقترحات الواردة في الفصل الثالث من هذا التقرير من أجل تنفيذها في استعراض عام 2015 الذي يُجرى لفئة أقل البلدان نمواً كل ثلاث سنوات.
	باء - المسائل التي عرضت على المجلس
	تصنيف مجموعات البلدان لأغراض التعاون الإنمائي الدولي

	6 - تشهد مجموعات البلدان وتصنيفاتها لأغراض التعاون الإنمائي تكاثراً متزايداً. وكثيراً ما تنتمي البلدان إلى مجموعات متعددة متداخلة، بما يخل باتساق التعاون الدولي وفعاليته. وتوصي اللجنة بتوخي قدر أكبر من الحذر في استخدام هذه التصنيفات لمجموعات البلدان لأغراض أنشطة التعاون الإنمائي. وإضافة إلى ذلك، تقترح اللجنة أن تخصص الجهات المانحة دعماً محدداً لمعالجة مسائل معينة، من قبيل الضعف في مواجهة الأزمات، بدون إنشاء مجموعات جديدة من البلدان.
	7 - وتَبرُز فئة أقل البلدان نمواً كفئة شاملة أنشأتها الجمعية العامة واعترفت بها رسمياً. وهي تستند إلى معايير واضحة قائمة على تحليلات سليمة، ولها إجراءات موضوعة بعناية للإدراج في هذه الفئة والخروج منها. وتوصي اللجنة بأن تُدرج الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف المعايير الخاصة بأقل البلدان نمواً على نحو أكثر اتساقا في عملياتها المتعلقة بتخصيص المعونة.
	رصد التقدم الإنمائي الذي تحرزه البلدان التي يرفع اسمها من القائمة

	8 - استعرضت اللجنة تقرير التنمية في ساموا، التي رُفع اسمها من فئة أقل البلدان نموا في كانون الثاني/يناير 2014. وتحيط اللجنة علما بالتقدم المستمر الذى أحرزه البلد على الرغم من الصدمات البيئية الأخيرة، وترحب بالجهود التي تبذلها حكومة ساموا لإعداد استراتيجية انتقالها، بغرض التقليل إلى الحد الأدنى من الآثار السلبية المحتملة بسبب رفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا. 
	9 - واستعرضت اللجنة أيضا التقدم الإنمائي المحرز في غينيا الاستوائية، وفانواتو، المقرر رفع إسميهما من قائمة أقل البلدان نموا في حزيران/يونيه 2017 وكانون الأول/ ديسمبر 2017، على التوالي. وتلاحظ اللجنة بقلق نواحي النقص الكبير في التنمية البشرية في غينيا الاستوائية - والتي هي أعلى بكثير مما في البلدان التي لها ظروف مماثلة من حيث نصيب الفرد من الدخل ومن حيث التاريخ، وتشكل تحديات خطيرة تواجه استدامة التقدم الذي أحرزه البلد. ووفقا لقرار الجمعية العامة 67/221، تشجع اللجنة كلا من البلدين على إعداد استراتيجيات الانتقال من فئة أقل البلدان نموا، بمساعدة من شركائهما الإنمائيين والتجاريين. 
	رصد التقدم الإنمائي الذي تحرزه البلدان التي رُفع اسمها من القائمة

	10 - استعرضت اللجنة التقدم الإنمائي في ملديف. وتبين لها أن البلد أحرز تقدما اقتصاديا واجتماعيا عقب رفع اسمه من قائمة أقل البلدان نموا، على الرغم من إعادة توجيه تدفقات المعونة بعيدا عن قطاعي الصحة والتعليم، والإلغاء المفاجئ للوصول التفضيلي إلى الأسواق، الخاص بأقل البلدان نموا، بدلا من إلغائه تدريجيا. وتشدد اللجنة على أهمية الإلغاء التدريجي لتدابير الدعم الخاصة بأقل البلدان نموا، وذلك للبلدان التي رُفعت اسماؤها من القائمة وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 67/221. وتكرر اللجنة تأكيد أهمية مشاركة البلدان في عملية الرصد من أجل ضمان دقة هذه العملية وطابعها التمثيلي وفعاليتها. 
	الفصل الثاني
	الحوكمة العالمية، والقواعد العالمية للتنمية في فترة ما بعد عام 2015
	ألف - مقدمة
	11 - يحتل التعاون الحكومي الدولي موقعا محوريا في الشراكة العالمية من أجل التنمية، وهو يؤدي دورا حيويا في تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية، وليس ذلك فقط من حيث الموارد والمساعدة التقنية التي يمكن أن يوفرها فحسب، بل أيضا في اتخاذ القرارات ووضع المعايير. ويبدو أن المقترحات الحالية لتعزيز الحوكمة العالمية، والقواعد العالمية من أجل دعم التنمية ليست شاملة بما فيه الكفاية، ولم تلق ما يكفي من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي وهو يناقش جدول أعمال التنمية لفترة ما بعد عام 2015.
	12 - ويبدو أن ”النظرة المؤسسية“، على النحو الوارد في مختلف التقارير التي قدمها فريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة التنمية للأمم المتحدة لما بعد عام 2015، وتلك التي قدمها الأمين العام، تحد من المهام التي تضطلع بها الشراكة العالمية من أجل التنمية في تحديد الأهداف والرصد وتوفير وسائل التنفيذ (بمشاركة من جهات فاعلة أخرى عديدة إلى جانب الحكومات)، ولكن دون النظر في مدى وجود ما يكفي من القواعد والمؤسسات التي تشكل البيئة التي تعمل فيها الاقتصادات.
	13 - وتشمل المداولات التي جرت في إطار الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة والتابع للجمعية العامة النظر في مسألة الحوكمة، ولكن المناقشات أصبحت تندرج في إطار ”سيادة القانون“ التي تنطبق إلى حد كبير على السياقات الوطنية، ولا سيما الدول ”الفاشلة“ وحالات ما بعد انتهاء النزاع. وعند تطبيق هذا المفهوم على المستوى العالمي، يبدو أنه ينطبق على وسائل التنفيذ والمساءلة والرصد، مع وجود عدد قليل من الاقتراحات المعزولة عن مجالات نقل التكنولوجيا والتجارة والمساعدة الإنمائية الرسمية.
	14 - وأخيرا، فإن الفريق الرفيع المستوى من الشخصيات البارزة المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015 يبدو أنه يقصر الشراكة العالمية على مجموعة من الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، ممن يسهمون في تنفيذ كل من الأهداف المحددة، بدلا من نظرة منهجية للقواعد التي تنظم العلاقات الاقتصادية الدولية. 
	15 - ويهدف هذا التقرير إلى تقديم إسهام لسد هذه الثغرة. وسوف ينظر، على نحو أكثر تحديدا، في الكيفية التي يمكن بها إصلاح وتدعيم التعاون الدولي، من خلال مختلف مؤسساته وترتيباته وقواعده، من أجل تحقيق وإدامة المكاسب الإنمائية في حقبة ما بعد عام 2015.
	باء - الحوكمة العالمية والقواعد العالمية: لماذا ينبغي إجراء إصلاحات؟
	16 - يشير مصطلح ”الحوكمة“ إلى تنظيم العلاقات المترابطة في غياب سلطة سياسية شاملة، كما هو الحال في النظام الدولي. وهو يشمل مجمل المؤسسات والسياسات والقواعد والإجراءات والمبادرات التي تستخدمها الدول ومواطنيها لمحاولة تحقيق مزيد من إمكانية التنبؤ والاستقرار والنظام، في تدابير تصديها للتحديات العابرة للحدود الوطنية. ولا يمكن تحقيق الحوكمة العالمية الفعالة بدون تعاون دولي فعال. وتعكس الحوكمة العالمية الإجراءات والقرارات التي تتخذها مختلف الوكالات المشاركة في إطار التعاون الدولي، التي للحكومات دور مركزي فيها. وبالإضافة إلى أن التعاون الدولي مظهر من مظاهر التضامن الدولي، فإنه يعتبر وسيلة لتعزيز المصالح المشتركة والقيم المشتركة، ولإدارة تزايد الترابط. 
	17 - ويعد التعاون الدولي من أجل التنمية أحد التزامات الدول. وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد أقرت بالفعل في عام 1945 بالأهمية المحورية لتحقيق ”التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الديــن“، حسبما ورد في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة.
	18 - ولكن التعاون الدولي، وما نجم عنه من آليات الحوكمة، لا يعمل بشكل جيد. أولا، فإن نظام الحوكمة العالمية الحالي ليس مهيئ على النحو المناسب بما يلزم لإدارة التكامل والترابط المتزايد بين البلدان. فالعولمة تميل إلى إبراز أوجه الترابط فيما بين البلدان، وتوسيع نطاق المنافع العامة العالمية، ومنافع أخرى لها آثار جانبية قوية. وآليات السوق غير قادرة على توفير المنافع العامة العالمية. وبالتالي فإن العمل الجماعي ضرورة لازمة. وهناك حاليا عدم كفاية في توافر المنافع العامة العالمية، مما تترتب عليه تبعات سلبية بالنسبة للجميع. ومن الأمثلة على ذلك عدم وجود ما يكفي من النظم المالية، وما ينجم عن ذلك من تقلب في أسواق رأس المال، مما له آثاره السلبية على الإنتاج والدخل والعمالة. وتشمل الأمثلة الأخرى عدم اكتمال منظومة التعاون الدولي في المسائل الضريبية، والافتقار إلى التكنولوجيات والابتكارات لتلبية احتياجات الفقراء، وعدم وجود آلية دولية لتسوية الديون، وما إلى ذلك، وفي الوقت نفسه، فإن ”الأضرار“ العامة على الصعيد العالمي غير مقيدة بشكل سليم أو منظمة بما فيه الكفاية، بما في ذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والملاذات الضريبية، وخسائر التنوع البيولوجي، والاتجار بالبشر. 
	19 - ثانيا، تتسم هياكل وقواعد الحوكمة العالمية بجوانب تفاوت شديدة. وتوجد جوانب تفاوت ملحوظة في الوصول إلى مختلف عمليات اتخاذ القرارات، حيث إن البلدان النامية محدودة التأثير في صياغة القواعد والأنظمة التي يجب عليها أن تلتزم بها و/أو أن تتحمل آثارها. وعلى سبيل المثال، فإن تمثيل أنصبة البلدان النامية في حصص صندوق النقد الدولي ورأس مال البنك الدولي لا يعكس أنصبتها في الاقتصاد العالمي اليوم. وحتى الإصلاح الطموح إلى حد ما الذي وافق عليه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في عام 2010 لم ينفذ بعد. وعلى أي حال، فالقرارات المتعلقة بالتعاون النقدي العالمي يبدو أنها تجاوزت صندوق النقد الدولي، وحدثت في نطاق ”مجموعات“ الدول الكبرى (مجموعة الدول الخمس ومجموعة الدول السبع وما إلى ذلك). وتضم مجموعة العشرين بعض البلدان النامية الرئيسية، غير أن الأغلبية الساحقة من البلدان النامية ما زالت مستبعدة. وهي تمثل استمرارا لنمط يمكن أن يسمى ”تعددية الأطراف النخبوية“، مما يثير شواغل جدية إزاء التمثيل والشمولية والمساءلة. 
	20 - ويعكس هيكل الحوكمة العالمية الحالي أيضا أوجه التفاوت الناجمة عن الطبيعة غير المتوازنة التي تتسم بها العولمة. فهناك مجالات للاهتمام المشترك لا تُعالجها آليات الحوكمة العالمية أو تُعالجها على نحو ضئيل، في حين أن ثمّة مجالات أخرى ”تلقى تحديدا أو تنظيما مفرطا“ بعدد لا يحصى من الترتيبات التي تتضمن قواعد وأحكاما مختلفة؛ وهذه المجالات الأخيرة تسهم في التشتت وزيادة التكاليف وانخفاض الكفاءة. وتعد التجارة الدولية من الأمثلة على ذلك، إذ تشهد تكاثرا لاتفاقات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية، التي تختلف شروطها من حيث قواعد المنشأ والمواصفات. وفي حين كانت هناك زيادة في تنقل رأس المال والسلع والخدمات، فهناك قيود على تنقل الأيدي العاملة، كما أن إمكانية الحصول على المعرفة والابتكار تتوقف على التكاليف المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية. وفي المقابل، ارتبط تنقل رؤوس الأموال بانخفاض الضرائب على رأس المال، في كل من البلدان المتقدمة النمو والبلدان الناشئة، بينما تتحمل الأيدي العاملة، وهي أقل عوامل الإنتاج قدرة على التنقل، نصيبا متزايدا من العبء الضريبي، كما يتحمل المستهلكون عبئا مماثلا.
	21 - وتترتب على جوانب التباين في عملية اتخاذ القرارات وفي التغطية آثار هامة بالنسبة للتفاوت في النتائج. وهناك بعد دولي لأوجه عدم المساواة المحلية أو الوطنية. وفي حين أن أوجه عدم المساواة داخل البلدان هي من اختصاص الحكومات الوطنية في المقام الأول، فهناك العديد من الحالات التي يمكن فيها للقواعد العالمية، أو عدم وجودها، أن يعزز أوجه عدم المساواة تلك أو يقيد الإجراءات التي تقوم بها الحكومات على الصعيد الوطني للحد منها. وعلى سبيل المثال، فالمبادرات الرامية إلى تعزيز المعايير الاجتماعية الدنيا المتفق عليها دوليا في البلدان النامية تتلقى دعما من الموارد المالية والتقنية التي يقدمها التعاون الدولي. وقد أسفر تطوير اللقاحات وتحسين العلاجات الطبية في مجال أمراض المناطق المدارية، إلى جانب الأوبئة على الصعيد العالمي، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، عن مساعدة البلدان بصورة كبيرة على تحسين رفاه سكانها. وفي الوقت نفسه، فإن صرامة حماية براءات الاختراع تزيد من تكلفة الأدوية الأساسية في البلدان النامية، مما يزيد من صعوبة تحسين النتائج الصحية لسكانها، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان المنخفضة الدخل والقطاعات الفقيرة. ويتسبب قصور التعاون الدولي في مجال المالية العامة في تسهيل التهرب الضريبي من جانب الشركات عبر الوطنية والأثرياء من الأفراد، ويحد من مجموعة الموارد المتاحة للحكومات لتنفيذ سياسات الحد من الفقر وتوزيع الموارد. وتسهم تدفقات رأس المال غير المنظمة في زيادة تقلب فرص العمل والإنتاج في البلدان النامية، مما يؤثر عادة على أكثر فئات المجتمع حرمانا.
	22 - ولا يمكن لأوجه عدم المساواة تصحيح ذاتها. وبدلا من ذلك، فإنها تتسبب في إدامة أوجه عدم المساواة بين الأجيال، وزيادتها، وتتراكم وتتجمع، حيث تؤدي إلى نشوء حرمان منهجي لبعض الجماعات والأفراد. وفي حين أن الترابط قد زاد، فقد تم تجاوز البلدان والناس، إذ يشاركون في أفضل الأحوال على هامش الاقتصاد العالمي و/أو يكونون غير قادرين على تحقيق منافعه المحتملة. وعلى الصعيد العالمي، فإن الفجوة في الدخل بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ما زالت واسعة، بل إنها تدهورت خلال ربع القرن الماضي في حالة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية وأقل البلدان نموا. أما البلدان التي نجحت في تضييق الفجوة فقد اختارت المشاركة الاستراتيجية في التجارة الدولية والارتباط المرحلي بالمستثمرين الأجانب بهدف تعزيز الروابط الخلفية والأمامية للإنتاج المحلي وما يرافقها من تحولات هيكلية للاقتصاد بالانتقال من قطاعات منخفضة الإنتاجية إلى قطاعات ذات إنتاجية أعلى. وتقوم هذه التجارب في كثير من الأحيان على اعتماد طائفة واسعة من أدوات السياسة العامة والترتيبات المؤسسية المبتكرة.
	23 - وفي الختام، وفيما يتصل مباشرة بما ذكر أعلاه، فقد أدت القواعد العالمية إلى تقلص حيز سياسات الحكومات الوطنية، ولا سيما في البلدان النامية، بسبل تحول دون الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وتتجاوز ما هو ضروري لإدارة الترابط على نحو فعال. وعموما، هناك اتجاه ملحوظ نحو توحيد القواعد والنظم، وعادة ما تكون هي تلك السائدة في البلدان المتقدمة النمو. وقد سارت ضغوط توحيد المعايير بالتوازي مع تشتت الإنتاج والتوزيع في جميع أنحاء العالم، وظهور سلاسل القيمة العالمية بوصفها نموذجا رئيسيا للأعمال. وأدت سلاسل القيمة العالمية أيضا إلى انتشار مفاجئ في اتفاقات التجارة التفضيلية الإقليمية والثنائية، التي كثيرا ما تتجاوز ما تم الاتفاق عليه على الصعيد المتعدد الأطراف، مما يؤدي إلى مزيد من تقييد حيز السياسات العامة وقواعدها بشأن مجالات تتعدى نطاق التدفقات التجارية. وينشأ مزيد من القيود المتعلقة بالسياسات في معاهدات الاستثمار الثنائية، التي تتجاوز إلى حد كبير الالتزام بتوفير التعويض الفوري والفعال والكافي في حالة نزع الملكية، وتحد من الناحية الفعلية قدرة البلدان على رفع مستوى المعايير البيئية وعلى تنظيم تقلب تدفقات رأس المال.
	جيم - مبادئ الإصلاح وأمثلة مختارة على تطبيقها 
	24 - يوصى فيما يلي بعدد قليل من المبادئ الأساسية لتوجيه إصلاحات الحوكمة العالمية والقواعد العالمية وتُبرَز أمثلة مختارة على تطبيقها على عملية الإصلاح: 
	25 - مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الفردية - يقر هذا المبدأ بالاختلافات في مدى الإسهام في التسبب في حدوث المشاكل المشتركة والمسؤوليات التاريخية عن ذلك، وكذلك بالتباينات في القدرة المالية والتقنية فيما بين البلدان على التصدي للتحديات المشتركة. وهو يسلم بتنوع الظروف الوطنية والنهج السياساتية، الذي ينبغي أن يدمج في الهيكل بوصفه سمة متأصلة من سمات المجتمع العالمي، وليس في شكل استثناءات من القواعد العامة. وتتمثل بعض المجالات البالغة الأهمية في ما يلي: 
	• فيما يتعلق بالتوصل إلى توافق آراء دولي جديد بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، من الضروري الإقرار بتنوع مسارات التنمية فيما بين البلدان واختلاف درجة المسؤولية استنادا إلى الانبعاثات التاريخية، ومجموع الانبعاثات الحالية والمتوقعة، ونصيب الفرد من الانبعاثات. 
	• يعترف بالمعاملة التفضيلية في منظمة التجارة العالمية ولكنها أُضعفت إلى حد كبير. وهي تعني في السياق الحالي ما يزيد على فترة التنفيذ الأطول والأحكام غير الملزمة فيما يتعلق بالمساعدة التقنية. وقد يكون من الأفضل للبلدان النامية أن تتفاوض بشأن القواعد التي تناسب مسارها الإنمائي، وليس بشأن الاستثناءات من القواعد. ولضمان ذلك، يلزم الارتقاء بالقدرة التفاوضية للبلدان النامية، لا سيما قدرة أقل البلدان نموا.
	26 - مبدأ التبعية - وهو يعني أنه ينبغي أن تعالج المسائل عند أدنى مستوى يمكن معالجتها فيه. ويعني هذا المبدأ أنه يمكن معالجة بعض المشاكل بشكل جيد وبكفاءة على الصعيدين الوطني والمحلي، ومن ثم تخفيض عدد المسائل التي يلزم تناولها على الصعيدين الدولي وفوق الوطني. وتنطوي التبعية على دور هام للتعاون الإقليمي في معالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك. وتتمثل بعض المجالات البالغة الأهمية فيما يلي: 
	• ينبغي النظر في وضع هيكل متعدد الطبقات للتعاون النقدي الدولي، يشمل المشاركة النشطة للمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية، ويستنسخ في حالة النظام النقدي الدولي الهيكل ”الأكثر كثافة“ الذي يميز نظام المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف. وتتمثل الميزة الأساسية للهيكل الأكثر كثافة في أنه يوفر تمثيلا أكبر للبلدان الناشئة والبلدان النامية ويتيح لها فرص تمويل بديلة في الوقت نفسه. 
	• ينبغي تشجيع الاتفاقات الإقليمية المتعلقة بالهجرة، والاستفادة في بعض الحالات من آليات التكامل الإقليمي القائمة. ويعني وجود قدر أكبر من التشابه بين الاقتصادات في الأطر الإقليمية أن عقد الصفقات المتعلقة بالهجرة يمكن أن يكون أيسر. ويمكن أن ييسر ذلك السبيل إلى إدراج هذه المسألة في الحوكمة العالمية، حتى وإن حدث هذا من خلال هياكل أكثر انتشارا وبمجموعة من الاتفاقات التي لن تكون موحدة بالضرورة. 
	• يتمثل أحد السبل الممكنة لتعزيز التعاون الضريبي في العمل مع المؤسسات القائمة والاستفادة من الخبرات على الصعيد الإقليمي في تنسيق السياسات. ويمكن أن يوفر الاتحاد الأوروبي بعض الدروس التي يمكن الاقتداء بها في مناطق أخرى وزيادة استخدامها في نهاية المطاف على الصعيد العالمي. 
	27 - مبادئ الشمول، والشفافية، والمساءلة - يتعين على مؤسسات الحوكمة العالمية، لكي تحظى بالشرعية العالمية وتؤدي دورها بفعالية، أن تكون ممثلة للمجتمع العالمي بأسره وأن تخضع للمساءلة أمامه، في حين يتعين أن تكون إجراءات اتخاذ القرارات ديمقراطية وشاملة وشفافة. وكما جاء في توافق آراء مونتيري، تحتاج البلدان النامية إلى الحصول على تمثيل أكبر في عمليات اتخاذ القرارات ذات الصلة وكذلك في صياغة المعايير والمدونات والقواعد العالمية. وتنطوي الحوكمة القوية على المساءلة المتبادلة، التي تثبت من خلال آليات وعمليات تتسم بالشفافية والمصداقية لضمان الوفاء بالالتزامات والواجبات المتفق عليها. وفي هذا الصدد: 
	• هناك حاجة إلى وضع تصميم لمنظمة عليا أكثر تمثيلا من مجموعة العشرين، ربما من خلال تحويلها لتصبح المجلس العالمي للتنسيق الاقتصادي الذي اقترحته لجنة خبراء رئيس الجمعية العامة المعنية بإصلاح النظام النقدي والمالي الدولي، ومن خلال مواصلة التقدم في إصلاح إجراءات ”تمثيل ومشاركة“ البلدان النامية في مؤسسات بريتون وودز ومجلس تحقيق الاستقرار المالي. 
	• ينبغي ألا تؤدي القواعد التجارية إلى إدامة أوجه التفاوت الحالية أو زيادة حدتها. ويمكن مواصلة تحسين ما تتسم به آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية من شفافية وإنصاف عامين إذا ما وُجهت عمليات استعراض السياسات التجارية - التي تقدم تقييما لحالة السياسات التجارية - للبلدان الأعضاء ذات الحصص الأكبر في التجارة العالمية نحو تحديد الممارسات التي تتعارض مع سياسة منظمة التجارة العالمية والتي تضر بمصالح البلدان النامية في مجال التصدير، لا سيما البلدان الصغيرة و/أو البلدان التي ليس لديها أهلية قانونية في منظمة التجارة العالمية. 
	28 - مبدأ الاتساق - يتعين أن يستند تعريف القواعد والعمليات العالمية إلى نُهج شاملة، بما في ذلك تقييم المقايضات الممكنة بحيث لا تقوض الإجراءات المتخذة في أحد المجالات التقدم المحرز في مجالات أخرى أو تعطله بل يعزز أحدها الآخر. ويتعين أيضا تعزيز الاتساق بين مجالات رسم السياسات على الصعيدين الدولي والوطني. ويتطلب ذلك أيضا تحسين التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة وتعزيز تقاسم المعلومات. وفي هذا الصدد:
	• ليس للمشاكل البيئية حدود. ومع ذلك، يتنافس بعض البلدان لجذب الاستثمار المباشر الأجنبي عن طريق خفض المعايير البيئية في حين أن الشركات عبر الوطنية تفضل البلدان التي تعتمد لوائح تنظيمية بيئية متهاونة أو ”مؤاتية للأعمال التجارية“.
	• هناك حاجة إلى نظام، تعترف به منظمة التجارة العالمية ويُدمج في اتفاقات الاستثمار الثنائية واتفاقات التجارة الحرة، يروج للمعايير واللوائح ومدونات قواعد السلوك المتفق عليها دوليا بشأن الاستثمار المباشر الأجنبي ويعززها، ويشمل قدرة البلدان على حماية البيئة وتنظيم التدفقات المالية. 
	• ويتعين ألا تقف المساعدة المقدمة إلى البلدان النامية عند زيادة مخصصات المعونة الأجنبية في الميزانية وأن تنظر في السبل الكفيلة بمساعدة البلدان النامية على تعبئة الموارد المحلية. ويمكن أن يساعد تحسين التعاون الضريبي على الصعيد الدولي البلدان النامية على زيادة إيراداتها من الضرائب من خلال الحد من التهرب الضريبي الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات، والتفاوض على الحصول على حصة أكثر إنصافا في ريوع الموارد الطبيعية، ووقف التدفقات المالية غير المشروعة، وجمع الضرائب على الأصول الخاصة التي يملكها سكانها المقيمون في الخارج. 
	دال - الحوكمة العالمية من أجل التنمية: دور الأمم المتحدة 
	29 - في نظام الحوكمة العالمية المتزايد التعقيد، تبرز أسئلة بشأن مدى فعالية المؤسسات في تحديد ومعالجة المسائل العالمية، لا سيما من منظور إنمائي وبشأن كيفية وفاء هذه المؤسسات بالمعايير المستصوبة من قبيل الفعالية، والطابع التمثيلي، والمشاركة، والشفافية، والاتساق. ولهذا الأمر أهمية خاصة فيما يتعلق بالتصدي للتحديات الجارية والناشئة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، وفيما يتعلق بإنجاز إصلاحات الحوكمة العالمية المحددة أعلاه، وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة في فترة ما بعد عام 2015 وفقا للمبادئ المقدمة في الفرع جيم أعلاه. وفي الوقت الحاضر، لا يفي نظام الحوكمة العالمية بهذه المعايير المستصوبة. وينبغي أن تعمل الجمعية العامة، استنادا إلى عضويتها العالمية والعملية الديمقراطية لاتخاذ القرارات فيها، بوصفها المنتدى السياسي الرئيسي لإدارة التحديات العالمية، وذلك بالتعاون الوثيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولكن كي تستفيد الأمم المتحدة من مزاياها البارزة سيكون تعزيز موقفها في الحوكمة العالمية أمرا هاما. 
	30 - وهناك عدة مقترحات بشأن السبل الكفيلة بتعزيز الدور المركزي الذي تؤديه الأمم المتحدة في الحوكمة العالمية، باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق برنامج تنمية واسع النطاق يشمل جميع أبعاد التنمية المستدامة. وتتمثل المسألة الرئيسية في هذا السياق في إيجاد التوازن الصحيح بين الطابع التمثيلي والمشاركة من جهة والفعالية من جهة أخرى. 
	31 - ويعطي الميثاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي دور التنسيق بين مكونات منظومة الأمم المتحدة. وينبغي بالتالي للمجلس أن يؤدي دورا أساسيا في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية العالمية، وينبغي أيضا أن يكون الهيئة الرئيسية المكلفة بمتابعة تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية. وفي هذا الصدد، ينبغي للمجلس أن يضطلع بالمزيد من المسؤولية عن النهوض بخطة إصلاح الحوكمة العالمية. وينبغي أن يقدم الإرشاد للعمل الذي تقوم به منظومة الأمم المتحدة بأسرها في معالجة أوجه القصور في الحوكمة الحالية في المجالات التي تحتاج إلى تحسين التعاون الدولي، مثل البيئة، والهيكل النقدي والمالي الدولي، وتدفقات رأس المال والعمالة، والقواعد التجارية، وعدم المساواة. 
	32 - وينبغي تعزيز قدرة المجلس على التنسيق والتوجيه من خلال آلية مناسبة للمتابعة والرصد من أجل سد الفجوة بين الاتفاقات على الالتزامات وتنفيذ الالتزامات. ومن المتوخى أن تركز آلية المساءلة هذه على الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، وأن تراعي في الوقت نفسه المبادئ المقدمة في هذه الوثيقة. ومن المتوخى أيضا أن توفر الآلية أساسا هاما لأعمال من قبيل إجراء مناقشات في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي أنشئ في عام 2013، بشأن الطريقة التي يمكن بها مواصلة تحسين نتائج خطة التنمية لما بعد عام 2015، سواء في البلدان أو داخل منظومة الأمم المتحدة. وسيحتاج تصميم نظام من هذا القبيل إلى اهتمام خاص فيما يتعلق بالتحديد الكمي للأهداف، وجمع البيانات، ووضع التعاريف والمؤشرات التي تقيس الطابع التمثيلي للحوكمة العالمية وشمولها وشفافيتها واتساقها. 
	33 - ويتوقف تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015 في نهاية المطاف على الإرادة السياسية للدول الأعضاء. وسيتوقف النجاح على ما إذا كانت جميع البلدان تسهم في إصلاح الحوكمة العالمية وتستخدم حيز سياساتها لتنفيذ سياسات ترمي إلى تحقيق الأهداف المشتركة. وسيبقى احتمال الفشل كبيرا ما دام يجري تناول التحديات العالمية من منظور وطني ضيق. وثمة حاجة ماسة إلى السيادة المسؤولة، أي قيام الحكومات باتخاذ خطوات تتجاوز المصالح الوطنية المحددة تحديدا ضيقا، من أجل أن تتعاون الدول في تهيئة الظروف الملائمة لإعمال الحقوق والحريات المعترف بها دوليا وأن تتصرف وفقا للمبادئ الرئيسية المقدمة في هذا التقرير. 
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	المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا وعملية رفع أسماء تلك البلدان من القائمة
	ألف - مقدمة
	34 - في سياق التحضير للاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لقائمة أقل البلدان نمواً لعام 2015، أعادت لجنة السياسات الإنمائية النظر في المعايير المتعلقة بتحديد أقل البلدان نمواً. وأكدت اللجنة مجددا تعريفها لأقل البلدان نموا بوصفها البلدان المنخفضة الدخل التي تعاني من أشد العوائق الهيكلية وطأة في مجال التنمية المستدامة. 
	35 - ويستند تحديد أقل البلدان نموا إلى ثلاثة معايير هي: نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، والأصول البشرية، وأوجه الضعف الاقتصادية إزاء الصدمات الخارجية. ويقاس المعياران الأخيران بمؤشرين من مؤشرات العوائق الهيكلية في مجال التنمية المستدامة، هما مؤشر الأصول البشرية ومؤشر أوجه الضعف الاقتصادية. 
	36 - وبعد إجراء استعراض شامل للمؤشرات والنهج المستخدمة لتحديد أقل البلدان نموا، أكدت اللجنة من جديد سلامة المعايير المستخدمة في تقييم الإدراج في قائمة أقل البلدان نموا وكذلك في رفع أسماء البلدان منها. وأكدت من جديد أيضا الحاجة إلى ما يلي: (أ) المحافظة على الاتساق المتزامن للقائمة والإنصاف بين البلدان؛ (ب) المحافظة على ثبات المعايير؛ (ج) التحلي بالمرونة في تطبيق المعايير؛ (د) القوة المنهجية للمؤشرات المستخدمة في حساب الأرقام القياسية وتوافرها لجميع البلدان المعنية.
	باء - صقل المؤشرات الحالية
	١ - نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي

	37 - أكدت اللجنة أن معيار الدخل يقاس بمؤشر واحد هو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي معبراً عنه بالقيمة الحالية لدولارات الولايات المتحدة. ويتم تحويل العملات الوطنية إلى دولارات الولايات المتحدة استناداً إلى طريقة أطلس الخاصة بالبنك الدولي، والتي تستخدم متوسطات ثلاث سنوات من أسعار الصرف السوقية للتقليل من أثر تقلبات أسعار الصرف. ويتم تعديل متوسطات السنوات الثلاث وفقاً للتضخم النسبي بين بلد ما والبلدان الكبرى المتقدمة النمو. وتستخدم اللجنة متوسطات السنوات الثلاث كمقياس للدخل. 
	38 - وأشارت اللجنة إلى أن أسعار الصرف المقاسة بتعادل القوة الشرائية يمكن أن تسمح من حيث المبدأ بتحسين إمكانية مقارنة الإيرادات بين البلدان. ولكن اللجنة تشعر بالقلق من أن تنفيذ جولات مختلفة من برنامج المقارنة الدولي يمكن أن يؤدي إلى تقلبات هائلة في أسعار تعادل القوة الشرائية. وبالتالي، فإن استخدام أسعار تعادل القوة الشرائية لحساب الدخل القومي الإجمالي قد ينتهك مبدأ الاتساق المتزامن لفئة البلدان الأقل نمواً. وستواصل اللجنة متابعة عمل برنامج المقارنة الدولي من أجل إعادة النظر في أسعار الصرف المختارة في الاستعراضات المستقبلية. 
	39 - وقررت اللجنة تحويل مصدر بيانات حصة الفرد من الدخل القومي الإجمالي من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية التابعة للبنك الدولي إلى قاعدة بيانات المجموعات الرئيسية للحسابات الوطنية التابعة للشعبة الإحصائيـــة بالأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن قاعدة البيانات الأخيرة لا تنشر في الوقت الحاضر أسعار الصرف بحسب طريقة أطلس، فهي تتضمن جميع المعلومات المطلوبة لحساب هذه الأسعار. والمصدر الجديد للبيانات هو الوحيد الذي يتسم بتغطية كاملة للبيانات. وهو يعزز أيضا الاتساق ضمن معايير تحديد أقل البلدان نمواً، لكونه مصدراً لجميع عناصر مؤشر الضعف الاقتصادي المتصلة بالحسابات الوطنية. وعلاوة على ذلك، فإن مواعيد إصدار بياناته أكثر تواؤماً مع توقيت الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات. 
	40 - اقترحت اللجنة النظر في البيانات المتعلقة بدخل الأسر المعيشية، والاستهلاك الخاص، وكذلك البيانات المتعلقة بتفاوت الدخل والثروة كمعلومات إضافية عند التوصية بإدراج البلدان أو رفعها من فئة البلدان الأقل نمواً. 
	2 - الدليل القياسي للأصول البشرية 

	41 - تقاس الأصول البشرية، التي يعتبر الافتقار إليها أحد العوائق الهيكلية الرئيسية أمام التنمية، بمؤشرات تتصل بحالة الصحة والتغذية وحالة التعليم. وتستخدم في الوقت الحاضر أربعة مؤشرات ذات مُعامِلات ترجيح متساوية في حساب الدليل القياسي للأصول البشرية: 
	• النسبة المئوية للسكان الذين يعانون من نقص التغذية؛
	• معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة؛
	• النسبة الإجمالية للتسجيل في المدارس الثانوية؛
	• معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار. 
	42 - وناقشت اللجنة إمكانية الاستعاضة عن المؤشر الحالي الخاص بنقص التغذية بمؤشر لنسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من تأخر النمو. ونقص التغذية بالطريقة التي يحتسب بها حالياً هو مؤشر لتوافر الغذاء. ويستمد من كشوف الأغذية المتاحة ويتم تعديله بالتوزيعات التجريبية أو النظرية للاستهلاك الغذائي ضمن المجموعات السكانية. ومن شأن مؤشر لتأخر النمو أن يعكس على نحو أفضل الإعاقة الهيكلية التي يمثلها سوء التغذية على التنمية المستدامة. ولكن بالاعتماد حصراً على المؤشرات المتصلة بصحة الطفل، تشعر اللجنة بالقلق من أن الأخذ بتأخر النمو سيدخل انحيازاً في الدليل القياسي للأصول البشرية مما قد يشوه تحديد الدول الأقل نمواً. ولذلك قررت الإبقاء على مؤشر نقص التغذية في الوقت الراهن، على أن تنظر في مسألة مؤشرات بديلة للتغذية في سياق عملها المستقبلي المتصل بمعايير تحديد أقل البلدان نمواً. 
	43 - وبحثت اللجنة إمكانية إدراج مؤشر لوفيات الأمومة كعنصر إضافي في الدليل القياسي للأصول البشرية. وبينما أبرزت اللجنة أهمية التقليل من وفيات الأمومة في إحراز تقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة، لاحظت أن تقديرات معدل وفيات الأمومة لا تزال غير مستقرة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عدم وجود نظم ذات تغطية شاملة لتسجيل الأحوال المدنية في معظم البلدان الأقل نمواً. ونظرت اللجنة أيضا في مؤشرات غير مباشرة، وهي النسبة المئوية للولادات التي يشرف عليها مختصون صحيون مدرَّبون ولكنها لاحظت أن المؤشر لن يغطي سوى عامل واحد من عوامل وفيات الأمومة. وعلاوة على ذلك، فإن تعريف المختصين الصحيين المدربين يختلف بين البلدان. ولذلك قررت اللجنة أنها لن تدرج المؤشر المتعلق بوفيات الأمومة في الوقت الحاضر، وأن تعيد النظر في جدوى إدراج مثل هذا المؤشر في سياق عملها المستقبلي المتصل بمعايير تحديد أقل البلدان نمواً. 
	44 - وأعادت اللجنة تأكيد معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة باعتباره مؤشراً شاملاً عن الحالة الصحية للسكان. وستكون البيانات الصادرة عن الفريق المشترك بين الوكالات المعني بتقديرات وفيات الأطفال هي المصدر الرئيسي للبيانات لأن هذه البيانات تنشر سنوياً. 
	45 - وأكدت اللجنة مؤشري التعليم (المعدل الإجمالي للتسجيل في المدارس الثانوية، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار) لكونهما يقيسان جوانب هامة من قدرة التنمية البشرية. وعلى الرغم من ملاحظة اللجنة أن هذه المؤشرات لا تعكس بشكل كاف النتائج التعليمية أو النوعية، ومع ترحيبها بالتقدم المحرز في توافر البيانات عن المؤشرات البديلة مثل متوسط سنوات الدراسة، والمتوسط المتوقع لسنوات الدراسة، فقد قررت ألا تغيِّر مؤشرات التعليم قبل حصول هذه البدائل على التغطية والقبول على نطاق واسع من الإحصائيين والعاملين في مجال التنمية على الصعيدين الدولي والوطني. 
	46 - ولاحظت اللجنة بقلق أن توافر البيانات بشأن مسائل التنمية الأساسية لا يزال محدوداً للغاية. وهي تعرب عن أسفها لعدم إحراز أي تقدم في إنشاء نظم شاملة لتسجيل الأحوال المدنية في العديد من البلدان النامية. 
	٣ - مؤشر الضعف الاقتصادي 

	٤7 - يقيس مؤشر الضعف الاقتصادي تعرض البلدان للضرر من الصدمات الاقتصادية وبوجه خاص صدمات التجارة والصدمات البيئية. وهو مؤشر ذو طابع هيكلي يتألف من مؤشرين فرعيين رئيسيين: الفرع الأول يعكس التعرض للصدمات، والفرع الثاني يقيس أثر هذه الصدمات. وأكدت اللجنة على الهيكل والتكوين الحاليين للمؤشر على النحو التالي: 
	48 - وأكدت اللجنة مجددا أهمية عدد السكان، والبعد عن الأسواق العالمية وأهمية حصة مؤشرات الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك كمؤشرات على قابلية التعرض للصدمات. وقررت أيضا الإبقاء على المؤشر الحالي لتركز صادرات البضائع. ويتألف المؤشر من صادرات السلع وحدها، على الرغم من أهمية صادرات الخدمات بالنسبة لعدد من البلدان الأقل نمواً. ولكن لا يتاح حالياً أي مؤشر مناسب يشمل السلع والخدمات معاً من أجل تحسين قياس التعرض للصدمات الناجمة عن تركز هيكل الصادرات. 
	49 - وكذلك أكدت اللجنة المؤشر المتعلق بالنسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة، والتي تعرف بأنها مناطق متاخمة للساحل تنخفض إلى ما هو أدنى من مستوى معين. ومن أجل ضمان توافر البيانات الموثوقة والقابلة للمقارنة من جميع البلدان، سيستخدم مستوى 5 أمتار كحد أدنى لاستعراضات عام 2015. 
	50 - ولم تحدد اللجنة أي مؤشرات أخرى مناسبة لقياس التعرض للصدمات البيئية، لأن جميع المؤشرات المرشحة لا تتسم بالقدر الكافي من تغطية البيانات أو الجودة أو لا تقيس أوجه الضعف الهيكلية على نحو مناسب. ولكن اللجنة ستواصل العمل على زيادة تحسين قدرة مؤشر الضعف الاقتصادي على تمثيل أوجه الضعف الهيكلية المرتبطة بظواهر بيئية. وقد يشمل العمل المستقبلي استعراض المؤشرات المتعلقة بمسائل من قبيل الأراضي الجافة، والحصول على الطاقة، فضلا عن المياه وخدمات الصرف الصحي. 
	51 - وأكدت اللجنة المؤشر المتعلق بعدم استقرار الصادرات من السلع والخدمات، الذي يقيس التغيرات التي تجري في توجهاتها. ومن أجل زيادة الاتساق الداخلي للمؤشر، سيُحتَسَب المؤشر من البيانات المتعلقة بإيرادات الصادرات بالأسعار الثابتة ومقدراً بدولارات الولايات المتحدة، بدلا من تخفيض الصادرات الاسمية بأسعار وحدة البضائع المستوردة كما جرى في الاستعراضات السابقة. 
	52 - وأعادت اللجنة تأكيد المؤشر المتعلق بضحايا الكوارث الطبيعية (الأشخاص الذين يتضررون أو يُقتَلون بسببها) والمؤشر المتعلق بعدم استقرار الإنتاج الزراعي. ولاحظت اللجنة أيضا أن المؤشر الأخير يقدم معلومات تكميلية عن ضعف البلدان إزاء تغيرات المناخ والطقس وحدتها، بما في ذلك الجفاف. 
	جيم - تطبيــق المعايــير
	53 - أشارت اللجنة إلى القواعد الأساسية من أجل تحديد البلدان التي يراد إدراجها في فئة أقل البلدان نمواً أو رفعها منها:
	(أ) من أجل الإدراج يجب استيفاء المعايير الثلاثة كلها عند قيم مستويات عتبة محددة. ويتطلب التأهل للرفع من الفئة أن يستوفي البلد معيارين بدلاً من معيار واحد. ولكن البلدان التي تكون مستويات الدخل فيها مرتفعة ومستدامة بما فيه الكفاية يمكن أن ترفع من الفئة حتى إذا لم تستوف المعيارين الآخرين، لأنه يُتوقّع امتلاكها الموارد الكافية لتحسين الأصول البشرية وللتصدي للعوائق الهيكلية؛
	(ب) وضعت قيم العتبة للرفع من الفئة عند مستوى أعلى من المستوى المطلوب للإدراج في الفئة؛
	(ج) للتوصية برفع اسم بلد ما من الفئة، يجب أن تثبت أهليته لذلك في استعراضين متتاليين من الاستعراضات التي تجرى كل ثلاث سنوات. 
	54 - وأكدت اللجنة مجدداً أن عدم التناظر بين قواعد الرفع من فئة أقل البلدان نموا وقواعد الإدراج فيها هو أمر متعمد. ويهدف إلى ضمان استمرار أي بلد يرفع اسمه من هذه الفئة في إحراز التقدم والمحافظة عليه مع تقليل خطر تعطل التنمية أو انعكاس توجهها إلى أدنى حد ممكن. ويتجنب أيضا التحركات المتكررة للإدراج في هذه الفئة والخروج منها. 
	55 - وأكدت اللجنة قاعدة تحديد قيم العتبة لمعيار الدخل. وتكون عتبة الإدراج في الفئة هي أحدث متوسط سنوات ثلاث لقيم عتبة الدخل المنخفض التي ينشرها البنك الدولي. وعتبة الرفع من الفئة أعلى بنسبة 20 في المائة من عتبة الإدراج. ويتم تحديد عتبة ”الدخل فقط“ التي تسمح للبلد بالتأهل للرفع من فئة أقل البلدان نموا حتى وإن لم يستوف المعايير المطلوبة للدليل القياسي للأصول البشرية أو مؤشر الضعف الاقتصادي، لتكون ضعف العتبة العادية للرفع من الفئة. ولأن قيم العتبة للدخل التي يحددها البنك الدولي يجري تحديثها سنوياً وفقاً لمعدل التضخم في البلدان الكبرى المتقدمة النمو، يتم تحديد قيم العتبة لمعيار الدخل من أجل الإدراج في الفئة والرفع منها بالأسعار الثابتة. 
	56 - وبينما يعد تحديد قيم العتبة للدخل صعباً بطبيعته وينطوي على درجة من الاعتباط، تستخدم قيم العتبة التي يحددها البنك الدولي على نطاق واسع في المجتمع الإنمائي الدولي، بما في ذلك اللجنة، من أجل تحديد أقل البلدان نمواً. 
	57 - ولاحظت اللجنة أن قيم العتبة للدليل القياسي للأصول البشرية ومؤشر الضعف الاقتصادي، المحددة للإدراج في فئة أقل البلدان نمواً وللرفع منها، توضع على أساس توزيع الدرجات ضمن المجموعة المرجعية المؤلفة من أقل البلدان نمواً مع عدد محدود من بلدان منخفضة الدخل ليست ضمن فئة أقل البلدان نمواً. وبالتالي، فإن الدليل القياسي للأصول البشرية ومؤشر الضعف الاقتصادي يعتبران حالياً من المعايير النسبية. وفي حالة قيم العتبة النسبية، فحتى إحراز التقدم الملحوظ قد لا يضمن لبلد ما أهلية الرفع من فئة أقل البلدان نمواً، إذا حققت البلدان الأخرى في المجموعة المرجعية بدورها معدلات تقدم مساوية أو معدلات تقدم أسرع. ومن نفس المنطلق، فإن بلداً من البلدان قد يصبح مؤهلاً للرفع من فئة أقل البلدان نمواً حتى دون إحراز تقدم، إذا تراجعت البلدان الأخرى في المجموعة المرجعية. ويمكن أن تصبح هذه المسألة أكثر حدة في الاستعراضات المقبلة نظرا لارتفاع مستويات الدخل بوجه عام في معظم البلدان، وتقلص عدد البلدان ذات الدخل المنخفض. ونتيجة لذلك ستصبح قاعدة ”الدخل فقط“ الخيار الرئيسي من أجل التأهل للرفع من فئة أقل البلدان نمواً، الأمر الذي يجعل مقاييس العوائق الهيكلية غير ذات أهمية تقريباً في استيفاء معايير الرفع من الفئة. 
	58 - وفي المستقبل سيتم التعامل مع الدليل القياسي للأصول البشرية ومؤشر الضعف الاقتصادي كمعيارين مطلقين. وقيم العتبة المطلقة تمكن البلدان من التأهل للرفع من فئة أقل البلدان نمواً إذا أحرزت تقدماً كبيراً في التغلب على العوائق الهيكلية التي تواجهها، بصرف النظر عما تحققه البلدان الأخرى من تقدم (أو تراجع). وسيتم تثبيت الدليل القياسي للأصول البشرية ومؤشر الضعف الاقتصادي على مستويات استعراض عام 2012، التي سيتم تعديلها من أجل تحسين المؤشرات التي نوقشت في الفرع الثالث - باء من هذا التقرير. ويكفل استخدام قيم العتبة لعام 2012 استمرارية قيم العتبة هذه ويضمن بذلك التماسك الداخلي للفئة. 
	59 - وتؤكد اللجنة من جديد أن المعايير لا تطبق بطريقة آلية. وبدلا من ذلك، تقوم اللجنة أيضاً قبل تقديم توصيات بشأن الرفع من فئة أقل البلدان نمواً، باستعراض بيانات أوجه الضعف التي يعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وتقارير تقييم الأثر التي تعدها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الآراء التي تعرب عنها حكومات البلدان. وينبغي تقديم بيانات أوجه الضعف وتقارير تقييم الأثر في الوقت المناسب، لتمكين البلدان التي يحتمل رفعها من الفئة من الرد وإعطاء التعليقات. وقبل تقديم توصيات من أجل الإدراج، تقوم اللجنة باستعراض تقييم قطري مفصَّل تعده الإدارة وتأخذ موقف الحكومة في الاعتبار.
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	60 - طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2013/20، إلى لجنة السياسات الإنمائية رصد التقدم الإنمائي الذي أحرزته البلدان التي يُرفع اسمها من فئة أقل البلدان نموا، وأن تُدرج النتائج التي تتوصل إليها في تقريرها السنوي. وفي قرارها 67/221، دعت الجمعية العامة حكومات البلدان التي يرفع اسمها من القائمة إلى أن تقدم إلى لجنة السياسات الإنمائية، بدعم من الآلية الاستشارية، تقارير سنوية عن إعداد استراتيجية الانتقال. ويتمثل الهدف الرئيسي للرصد في تقييم أي دلائل على تدهور التقدم في مجال التنمية للبلد الذي يُرفع اسمه من القائمة وتوجيه انتباه المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ذلك في أبكر وقت ممكن. ويشمل هذا التقرير حالات ساموا وغينيا الاستوائية وفانواتو.
	61 - وفي القرار نفسه، طلبت الجمعية العامة إلى اللجنة أن ترصد التقدم الذي أحرزته البلدان التي رفع اسمها من القائمة في مجال التنمية، وأن تُدرج النتائج التي تتوصل إليها في تقريرها السنوي. وبناء عليه، استعرضت اللجنة التقدم المحرز من قِبَل ملديف التي رُفع اسمها من القائمة في عام 2011.
	باء - رصد التقدم الإنمائي الذي تحرزه البلدان التي يرفع اسمها من القائمة
	62 - تواصل ساموا، التي رُفع اسمها من القائمة في عام 2014، إحراز تقدم بالرغم من الصدمات البيئية الناجمة عن التسونامي في عام 2009 وإعصار في عام 2012. ويُتوقع أن يكون نمو الدخل مطردا بالرغم من تواضعه، وهو ما يعزى إلى التعافي السريع من آثار الكارثة إضافة إلى توسع قطاع السياحة. ويصل نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في البلد إلى قرابة ثلاثة أضعاف عتبة الخروج من فئة أقل البلدان نموا التي أُقرت خلال الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لعام 2012. وتواصل ساموا زيادة رأس مالها البشري، حيث شهدت تحسنا في أغلب مؤشرات الدليل القياسي للأصول البشرية.
	63 - وبموجب قرار الجمعية العامة 67/221، قدمت حكومة ساموا إلى اللجنة تقريرها عن إعداد استراتيجية الانتقال. واستعرضت اللجنة المعلومات التي قدمها البلد، ورأت أن ساموا قد نشطت في إشراك شركائها في التنمية والتجارة في إعداد استراتيجية الانتقال بغرض التقليل إلى أدنى حد ممكن من الآثار السلبية المحتملة لرفع اسمها من القائمة. وسيواصل أغلب شركائها في التجارة تقديم تدابير الدعم بعد رفع اسم البلد من القائمة، ولكن من المرجح أن ترتفع التعريفة الجمركية على الأسماك، منتج التصدير الرئيسي لساموا، في سوق صادراتها الرئيسية بعد رفع اسمها من القائمة. وأشار شركاء التنمية إلى أن تدفقات المعونة لن تتأثر بالخروج من فئة أقل البلدان نموا. بيد أن التغيرات في تدفقات المعونة الناجمة عن القيود المتعلقة بالميزانية لدى الجهات المانحة قد يكون لها تأثير كبير على البلد. وينبع الضعف الشديد لساموا من خصائصها كدولة جزرية صغيرة نامية، ولا يُعالَج هذا الضعف بالضرورة بطريقة فعالة من قِبَل تدابير الدعم الخاصة لأقل البلدان نموا. ولذا، تشدد اللجنة على ضرورة تزويد ساموا بتدابير الدعم الدولي المناسبة من أجل التصدي لأوجه الضعف المحددة التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية. 
	64 - وأوصي برفع اسم غينيا الاستوائية من القائمة في عام 2009 بموجب قاعدة ”الدخل فقط“، حيث إن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها كان أعلى عدة مرات من عتبة الخروج من فئة أقل البلدان نموا. وواصل البلد الحفاظ على مستويات مرتفعة من الدخل القومي، ويصنّف البنكُ الدولي البلدَ الآن في فئة الدخل المرتفع. بيد أن اللجنة لاحظت بقلق المستوى المنخفض نسبيا لتحقيق التنمية البشرية، عند المقارنة ببلدان تتمتع بمستوى مماثل من الدخل ولها تاريخ مماثل، وهو الأمر الذي يشير إليه ارتفاع معدل وفيات الأطفال، وتفشي نقص التغذية، وانخفاض معدل القيد السنوي في المدارس في البلد.
	65 - ومن المقرر أن يُرفع اسم غينيا الاستوائية من القائمة في عام 2017، ومن غير المرجح أن يفرز ذلك آثارا جوهرية على الآفاق الإنمائية للبلد، إذ إن هيكل صادراته لا يفضي سوى إلى القليل من تدابير المعاملة التفضيلية في الوصول إلى الأسواق، كما أن البلد يتلقى تدفقات محدودة من المعونة المالية الميسورة الشروط. بيد أن اللجنة تقر بأن اعتماد البلد المفرط على قطاع الهيدروكربونات قد يفرز آثارا ضارة، وتوصي البلد بإعداد استراتيجية انتقال، بالتعاون مع شركائه في التنمية والتجارة، من أجل تعزيز إدارة أكثر فعالية للموارد الطبيعية، بما في ذلك العمل بآلية لتثبيت الأسعار بغرض التقليل إلى أدنى حد ممكن من الآثار السلبية لصدمات الأسعار في سوق النفط الدولية.
	66 - وأوصي برفع اسم فانواتو من القائمة في عام 2012 على أساس دخلها ودرجاتها وفقا للدليل القياسي للأصول البشرية. كما استوفى البلد قاعدة ”الدخل فقط“. وتواصل فانواتو تحسين أدائها مقاسا بالمؤشرات التي يشتمل عليها معيارا الدخل والدليل القياسي للأصول البشرية. غير أن البلد يظل بالغ التعرض للخطر بالنظر إلى صغر حجمه، وقابليته للتأثر بالصدمات الاقتصادية الخارجية، وتعرضه لكوارث طبيعية متكررة.
	67 - وترصد اللجنة بعض الآثار الضارة المحتملة لرفع اسم البلد من القائمة في مجالي التجارة وتمويل التنمية، حيث يُرجَّح أن ترتفع التعريفات الجمركية على صادرات الأسماك في المقصد الرئيسي، ويعتمد البلد اعتمادا كبيرا على المعونات الخارجية في الاستثمار في الهياكل الأساسية الاقتصادية والتنمية البشرية. وحيث أن من المقرر رفع اسم فانواتو من القائمة في عام 2017، تشدد اللجنة على أهمية أن يستهل البلد استراتيجية الانتقال الخاصة به، بالتعاون مع شركائه في التنمية والتجارة، من أجل مواجهة الآثار السلبية المحتملة للخروج من فئة أقل البلدان نموا والتقليل من تلك الآثار إلى أدنى حد ممكن.
	جيم - رصد التقدم الذي تحرزه في مجال التنمية البلدان التي رُفع اسمها من القائمة
	68 - تحزر ملديف تقدما متواصلا منذ رفع اسمها من القائمة. ويبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها قرابة خمسة أضعاف عتبة الخروج من فئة أقل البلدان نموا التي أُقرت خلال الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لعام 2012، كما أن أغلب المؤشرات الواردة في الدليل القياسي للأصول البشرية تحسنت خلال فترة الرصد، بالرغم من إعادة توجيه المعونة من قطاعي الصحة والتعليم إلى المجالات المتصلة بتغير المناخ. وثمة تحسن طفيف في درجة مؤشر الضعف الاقتصادي للبلد، ولكن ملديف تظل بالغة التعرض لخطر العوامل الاقتصادية والبيئية الخارجية.
	69 - ودعت الجمعية العامة، في قرارها 67/221، حكومات البلدان التي رُفع اسمها من القائمة تقارير سنوية موجزة عن تنفيذ استراتيجية الانتقال السلس. ولم تقدم ملديف تقريرا إلى اللجنة، لكنها قدمت تعليقاتها وآرائها بشأن تقرير الرصد القطري الذي أعدته لجنة السياسات الإنمائية. وتلاحظ اللجنة بقلق التوقف المفاجئ لتدابير الدعم المتعلقة بالتجارة المقدَّمة لملديف من قِبَل شركائها التجاريين الرئيسيين بعد خروجها من فئة أقل البلدان نموا، أو بعد انتهاء فترة انتقالية. وتحث اللجنة شركاء البلد التجاريين على تنفيذ إلغاء تدريجي لتدابير الدعم الخاصة بأقل البلدان نموا بموجب أحكام القرار 67/221. وتوصي اللجنة أيضا ملديف بأن تقدِّم إلى اللجنة تقريرها عن تنفيذ استراتيجية الانتقال لفترة الرصد المقبلة.
	الفصل الخامس
	دور المجموعات القطرية المتصلة بالتنمية
	ألف – مقدمة
	70 - في رد فعل للتباين المتزايد بين البلدان النامية، سعى المجتمع الدولي إلى التصدي لقضايا التنمية المتزايدة التعقيد من خلال إنشاء فئات قطرية تستند إلى العديد من معايير التصنيف. وجرى إعداد مجموعات مختلفة من التدابير والتدخلات الخاصة بكل مجموعة. وكانت أول مجموعة من هذا النوع هي مجموعة أقل البلدان نموا التي أنشأتها الأمم المتحدة في عام 1971. ومنذ ذلك الوقت، ظهرت فئات أخرى كثيرة من البلدان، مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الهشة، ومجموعات الدخل الأربع للبنك الدولي، وفئات التنمية البشرية الأربع في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والبلدان التي يحق لها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. ويفضي تضاعف الفئات إلى أن البلدان كثيرا ما تنتمي إلى مجموعات عدة. ونتيجة لذلك، أحيانا ما تتداخل تحديات التنمية المرتبطة بفئة معينة بتلك المرتبطة بفئات أخرى، كما أن أولويات التعاون الدولي أصبحت أقل وضوحا.
	71 - وأنشئت أغلب التصنيفات القائمة استنادا إلى أسس تحليلية أسبوعية أو وفقا لحوافز سياسية. وبناء عليه، ثمة شواغل بشأن فعالية السياسات والتدخلات المصممة لمواجهة تحديات التنمية المرتبطة بتلك الفئات. وتتعلق مشكلة ذات صلة بكون التصنيفات لم تتمكن من التكيف مع التنوع المتزايد في صفوف البلدان النامية. وتوفر فئة أقل البلدان نموا مثالا على ذلك: فالفئة التي كانت أصلا تضم فقط البلدان المنخفضة الدخل أصبحت الآن تضم 31 بلدا منخفض الدخل، و 15 بلدا متوسط الدخل، وبلدين من فئة بلدان الشرائح العليا من الدخل المتوسط، وبلدا واحدا من فئة الدخل المرتفع (في طور الخروج من الفئة).
	باء - التباين المتزايد وعدد المجموعات القطرية
	72 - استندت نظرية التنمية في خمسينات القرن العشرين إلى فرضية مفادها أن البلدان النامية تواجه مشكلات اجتماعية - اقتصادية متجانسة نسبيا، لكنها تختلف عن تلك التي تواجهها البلدان المتقدمة. وأنشئت برامج التنمية الدولية وتدابير الدعم الدولي على أساس ملاحظة وجود فجوة تفصل بين ”الشمال والجنوب“. والواقع الراهن يختلف كثيرا، حيث تتنوع الاقتصادات النامية عبر طيف واسع من مستويات التنمية.
	73 - ويبين الجدول أدناه، الذي يستند إلى عينة من ثمانية تصنيفات قطرية، التصنيفات التي تتداخل كثيرا والتي وضعت لمعالجة التباين المتزايد فيما بين البلدان النامية. وتبين الخلايا المرتبة قطريا (باللون الرمادي) عدد البلدان المندرجة في فئة بعينها، بينما تبين الخلايا الرأسية عدد البلدان المندرجة في الفئتين المتقابلتين في الوقت نفسه.
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	(أ) معلومات واردة من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومكتب الممثل السامي المعني بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والأونكتاد.
	(ب) معلومات واردة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
	74 - ويمكن جمع التصنيفات التي أنشئت خلال العقود الأربعة الماضية في نوعين:
	• التصنيفات التي تجمع البلدان وفقا لمتغير اجتماعي - اقتصادي عام (أو مجموعة من المتغيرات)، المستخدمة في تصنيف جميع البلدان (النامية والمتقدمة). ويمكن الإشارة إلى تلك التصنيفات بأنها نظم تصنيف ”شاملة“ أو ”قطرية“. وتوفِّر المجموعات القائمة على مستويات الدخل التي أنشأها البنك الدولي ودليل التنمية البشرية للبرنامج الإنمائي مثالين على ذلك.
	• التصنيفات التي تجمع البلدان المتأثرة بمشكلات إنمائية محدَّدة. وهذه التصنيفات انتقائية وليست شاملة، فهي نظم تصنيف يمكن الإشارة إليها بأنها نظم تصنيف ”انتقائية“ أو ”قائمة على قضايا بعينها“. وتوفِّر البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الهشة، أمثلة للفئات القائمة على قضايا بعينها.
	75 - وينبغي للفئات القائمة على قضايا بعينها أن تستند إلى معايير دقيقة. وتوفر فئة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون مثالا جيدا على ذلك. فهي تقر بقضية إنمائية هامة (أعباء الديون التي لا يمكن تحملها من قِبَل بعض البلدان الفقيرة)، المعرَّفة بمجموعة واضحة من المعايير. وجرى إعداد تدابير دقيقة لتخفيف عبء الديون بغرض التخفيف من حدة المشكلة. بيد أن استخدام معايير دقيقة لا يحدث دائما. وعلى سبيل المثال، فإن الدول الهشة معرَّفة بشكل واسع للغاية من حيث الأمن البشري وبناء السلام، وضعف الأداء الإنمائي، والافتقار إلى فعالية الدولة. وهذا الوضع ليس سوى انعكاس للواقع: فالعوامل التي قد تفضي إلى هشاشة الدولة متنوعة وتتجلى في أشكال شتى. كما أن انتقاء المؤشرات المستخدمة في تعريف الدول الهشة يعكس الجمع بين معايير موضوعية وأحكام قيمية. ونتيجة لذلك، فقد أنشئت عدّة مجموعات حول مفهوم الدول الهشة، وتختلف البلدان المصنفة في فئة ”الدول الهشة“ فيما بين البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وإدارة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهي الكيانات الثلاثة التي تستخدم هذا المفهوم أكثر من غيرها.
	جيم - التصنيفات وتدابير الدعم الدولي 
	76 - كثيرا ما تقترن التصنيفات القطرية بتدابير الدعم الدولي المحددة. وفي إطار التصنيفات الشاملة، يبدو أن العلاقة بين معايير تحديد البلدان والأهلية (أو عدم الأهلية في حالة الرفع من فئة أقل البلدان نموا) لتدابير الدعم تفضي إلى مشاكل في ثلاثة مجالات على الأقل، وهي: الإنصاف والحوافز والتنسيق الدولي. 
	77 - وتشير مسألة الإنصاف إلى حالات تتلقى فيها بلدان ذات مستويات إنمائية قابلة للمقارنة معاملة مختلفة لأنها توجد مباشرةً أعلى أو أدنى من عتبة إدراج حُدّدت تعسفيا في العديد من الحالات. ويتجاهل هذا النهج حقيقة أن التنمية هي عملية مستمرة وتدريجية في حين أن الأهلية عملية تقديرية، يكون البلد إما داخل إطارها أو خارجه. 
	78 - وتنشأ مشكلة الحوافز من طريقة تحديد بعض معايير عدم الأهلية (أو الخروج من فئة أقل البلدان نموا)، ولا سيما في نظم التصنيف الشاملة (أو القطرية). وربما يُلغى الدعم الخاص بكل فئة من قبيل إمكانية الحصول على التدفقات المالية التساهلية أو المعاملة التفضيلية في الوصول إلى الأسواق نتيجة للتقدم الإنمائي المحرز. وتشعر البلدان المستفيدة أنها تُعاقب على نجاحها، ولا يعد ذلك أفضل حافز لتشجيع البلدان على تحسين النتائج. 
	79 - وتظهر المشكلة الثالثة، التنسيق الدولي، عندما يستخدم الشركاء في التنمية نفس معايير الأهلية للحصول على الدعم. وبالتالي، فإن بلوغ أهلية الرفع من قائمة أقل البلدان نموا قد يؤدي في الوقت نفسه إلى سحب الدعم، الذي يمكن أن يؤثر على الاستقرار والتقدم المحرز في تنمية البلد. 
	80 - ويمكن منع هذه المشكلة بسهولة أكبر في إطار التصنيفات القائمة على قضايا بعينها لأن تدابير الدعم موجهة إلى قضية محددة يُزعم أنه قد تم التغلب عليها عند سحب الدعم. بيد أن التصنيفات القائمة على القضايا قد تؤدي إلى زيادات أخرى في عدد الفئات، وما نجم عن ذلك من تجزؤ منظومة الدعم الدولي لأن هناك العديد من المشاكل الإنمائية التي تستحق اهتماما خاصا من جانب المجتمع الدولي. 
	81 - وبالنظر إلى انتشار تصنيف البلدان، ينبغي تجنب إنشاء فئات جديدة، أو ينبغي دراستها دراسة متأنية على أقل تقدير. ولدى النظر في الأسس الموضوعية للفئات الجديدة (التي تستند إلى قضايا بعينها أو الشاملة)، يمكن تطبيق المبادئ الأساسية الثلاثة التالية: 
	• في معظم الحالات، يمكن للجهات المانحة تخصيص المعونة وتدابير الدعم الأخرى، استنادا إلى معايير سليمة وموضوعية دون تحديد أي فئة من البلدان. فعلى سبيل المثال، تمشيا مع الفقرة 23 من قرار الجمعية العامة 67/221، يمكن أن تعتبر مؤشرات أقل البلدان نموا (نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ومؤشر الأصول البشرية ومؤشر الضعف الاقتصادي) جزءا من المعايير التي يستخدمها الشركاء في التنمية في تحديد حصتها من المساعدة الإنمائية الرسمية.
	• ينبغي ألا تنشأ الفئات الجديدة القائمة على القضايا إلا عندما تطرأ قضية هامة، وتستحق مجموعة محددة من تدابير الدعم التي تتميز عن أي تدابير قائمة، وتتطلب اتخاذ إجراءات منسقة دوليا لمعالجة هذه المسألة. وينبغي أن تركز الفئات القائمة على القضايا على معالجة إحدى التحديات الخاصة، وينبغي ألا تعامل كفئات شاملة. 
	• ينبغي أن تقتصر الحالات الإنمائية، التي تدعو إلى إنشاء فئات جديدة، على الحالات التي يقر فيها المجتمع الدولي قضية ناشئة معينة بوصفها تهديدا متوسط أو طويل الأجل للتنمية في عدد كبير من البلدان. وينبغي أن تتقرر معايير الأهلية والخروج من فئة أقل البلدان نموا بمشاركة البلدان المتضررة، واستنادا إلى عوامل تتسم بالشفافية والموضوعية، بغرض المحافظة على الشرعية التي تستند إليها التصنيفات القائمة على القضايا. 
	دال - تحسين فئة أقل البلدان نموا كوسيلة لدعم استراتيجيات التنمية الوطنية
	82 - يعد تصنيف أقل البلدان نموا خليطا من التصنيفين المشار إليهما أعلاه. ويمكن أن يُنظر إليه بوصفه تصنيفا قائما على تحديد إحدى أنواع المشاكل المحددة (العقبات الهيكلية الكؤود أمام النمو)، ولكن أيضا بمثابة نظام شامل يصنف كل بلد من بلدان العالم استنادا إلى مجموعة من مؤشرات أقل البلدان نموا. 
	83 - وتتمتع فئة أقل البلدان نموا بمزايا كبرى مقارنة بالفئات الأخرى. وقد أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقرها، وتتخذ القرارات النهائية بشأن الإدراج فيها والرفع منها. وتتحدد بوضوح معايير أقل البلدان نموا، استنادا إلى التحليل السليم، وتستعرضها هيئة مستقلة من الخبراء، وهي لجنة السياسات الإنمائية. وبالتالي، ينبغي أن تُستخدم على نطاق أوسع كمعيار للتعاون الإنمائي على الصعيدين الثنائي والعالمي. ولا يبلغ إطار التعاون الدولي هذا الهدف. أولا، هذه الفئة غير مستخدمة على نطاق واسع كما ينبغي؛ فعلى سبيل المثال لا يستخدمها البنك الدولي، ومعظم البلدان المانحة. وثانيا، يوجد عدد قليل من تدابير الدعم ذات الصلة بالمساعدة الإنمائية الرسمية الخاصة بأقل البلدان نموا، ولم تكن تدابير الدعم المتصلة بالتجارة فعالة. وقد يكون عدم النجاح ذا علاقة أيضا بتزايد أوجه عدم التجانس داخل هذه المجموعة، الأمر الذي يعني أن تدابير الدعم المتاحة، حتى وإن لم تكن ميسورة لجميع البلدان، قد لا تلبي بالضرورة أكثر احتياجات البلدان إلحاحا.
	84 - ويمكن تعزيز فئة أقل البلدان نموا بوصفها أداة أكثر فعالية لدعم الجهود الوطنية لتلك البلدان بتخفيف وطأة المشاكل المرتبطة بالانسحاب غير المنسق دوليا لتدابير الدعم، حسبما تتوخاه الجمعية العامة في قراراتها المتعلقة بالانتقال السلس للبلدان التي يُرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا، من خلال الانسحاب التدريجي للدعم الخارجي بصورة منسقة ويمكن التنبؤ بها. ويوفر قرار الجمعية العامة 67/221 إطارا واضحا للإلغاء التدريجي لتعزيز عملية الانتقال السلس. وفي حين أنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم الفوائد الناجمة عن الأحكام الجديدة، من الواضح أن الانتقال السلس من هذه الفئة لا يمكن ضمانه إلا إذا قام الشركاء في التنمية والتجارة بمواصلة أو تكثيف ما يبذلونه من جهود للمساهمة في التنفيذ الكامل للقرار. 
	الفصل السادس
	الأعمال المقبلة للجنة السياسات الإنمائية 
	85 - ستواصل لجنة السياسات الإنمائية مواءمة برنامج عملها مع الحاجات والأولويات التي يقررها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بغية المساهمة بفعالية في مداولات المجلس ومساعدته في أداء وظائفه. 
	86 - وسوف تتابع اللجنة، في دورتها السابعة عشرة، عملها المتعلق بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015. وسوف تقوم بتحليل وتقديم توصيات عن كيفية تعزيز مساءلة جميع الجهات الفاعلة المعنية وجعلها أكثر فعالية وشفافية من أجل التنفيذ الناجح لتلك الخطة. وفي هذا الصدد، سوف تنظر أيضا في كيفية تحسين آليات الرصد القائمة.
	87 - كما ستجري اللجنة استعراضا لقائمة أقل البلدان نموا في عام 2015. وبالإضافة إلى قياس التقدم المحرز في البلدان إزاء المعايير المقررة لهذه الفئة، سوف تُعد تقارير ملامح الضعف وتقييم الأثر من أجل أنغولا وكيريباس. وستتابع اللجنة أيضا التقدم الإنمائي المحرز في البلدان التي يرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا (غينيا الاستوائية وفانواتو)، والتي رُفع اسمها من القائمة (ملديف وساموا) وفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 67/221 وقرار المجلس 2013/20. 
	88 - وفي إطار التحضير لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل اسطنبول لصالح البلدان الأقل نموا للعقد 2011-2020، ستستعرض اللجنة العوامل التي مكنت البلدان من المضي قدما نحو الخروج من فئة أقل البلدان نموا، أو أعاقتها عن ذلك، وكيفية تعزيز الدعم المقدم لتلك الفئة. 
	الفصل السابع
	تنظيم الدورة
	89 - عقدت لجنة السياسات الإنمائية دورتها السادسة عشرة في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 24 إلى 28 آذار/مارس 2014. وحضر الدورة عشرون عضوا في اللجنة وكذلك مراقبون من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وترد في المرفق الأول قائمة المشاركين. 
	90 - وتُعرب اللجنة عن حزنها لوفاة أحد أعضائها، نورمان غيرفان، في 9 نيسان/أبريل، وتود أن تهدي هذا التقرير إلى روحه.
	91 - وقدمت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الخدمات الفنية للدورة. وافتتح الدورة أمين اللجنة، ورحب بالمشاركين. وبعد ذلك، تحدث للجنة الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والعلاقات فيما بين الوكالات، توماس غاس. وتحدث للجنة أيضا نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، السفير أوه جون، الممثل الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة. والبيانات متاحة على الرابط التالي: www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_statements.shtml. 
	92 - ويرد جدول أعمال الدورة السادسة عشرة في المرفق الثاني. 
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